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  اإ   
راا  قا  ركا ن امذ اتأ  

ة ا ت داروا مما - ا  
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  عدم رجعیة القرار الإداري واستثناءاته

  السعوديًوفقا لأحكام دیوان المظالم 
  خالد إبراهیم محمد حسین

ــسم الحقــوق،  ــة كلیــة الدراســاتق ــة، الإنــسانیة والإداری ــات عنیــزة الأهلی ، القــصیم، كلی

  .المملكة العربیة السعودیة

  khalidibrahim19000@hotmail.com: البرید الإلكتروني

ا :  

يعتمد الفقـه والقـضاء والقـانون المقـارن مبـدأ عـدم رجعيـة القـرار الإداري لـدواعي عـدم   

المــساس بــالحقوق المكتــسبة وإربــاك التعــاملات مــع إقــراره في ذات الوقــت بــبعض 

مني الاستثناءات الواردة وذلك في أحـوال محـددة هـي أن يـرد نـص قـانوني صريـح أو ضـ

أو في حالة صدور حكم قـضائي يلغـي  ًيخول الجهة الإدارية تضمين قراراتها آثارا رجعية،

ًقرارا إداريا مما قد يتطلب معه معالجة ما نجم من آثار ترتبت إثـر ذلـك القـرار الملغـى، أو  ً

 في حالة القوانين والتشريعات التي تعود بالفائدة عـلى المـتهم مقارنـة بالنـصوص الـسابقة،

ٌضرورة حتمية تقتضي تفسيرا أو تأكيدا لما تـضمنه قـرار صـادر في المـاضي،أو ل ٌ ً أو إذا كـان  ً

مــن شــأن إعــمال الرجعيــة تحقيــق مــصلحة تتفــق وفــق مقتــضيات ســير المرافــق العامــة أو 

أو اسـتيعاب خلـل سـابق لحـق  معالجة لآثار ناجمة عن سحب الجهة الإداريـة لقراراتهـا،

ٌ رجعيــة القــرار الإداري قـد تترتــب عليــه آثـار خطــيرة إذا تــم بـالقرار الإداري حيــث إن مبـدأ

بد مـن اسـتخدام  لذا كان لا إعماله دون ضوابط أو إذا استعمل في غير الحاجة الداعية إليه،

 والاســتثناءات الــواردة عليــه للتحقــق مــن أالمنهجــين الوصــفي والاســتقرائي لتتبــع المبــد

 ، داري الـسعودي وأحكــام قــضائه الإداريوجـوده أو عدمــه مـع بيــان حـدوده في النظــام الإ

 مـع اسـتثناءاته أداري للمبـدئه الإحيث تم التوصل إلى ثبوت إقرار المنظم السعودي وقضا

 ألا تكــون الحقـوق المكتــسبة ناشـئة عــن غـش أو تحايــل أو تواطـؤ أو عــدم التــزام ةشريطـ
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 إلغـاء فقـط في داري لا تنحـصرن رجعيـة القـرار الإإبالنصوص النظامية المقررة لها حيث 

ضرار المترتبـة عـلى القـرار صـدره بـضمان كـل الأأنـما تتعـداه في إلـزام مـن إقرار سـابق و

  .ىالملغ

 ت ااسـتثناءات الرجعيـة، ضـابط الرجعيـة، الإداريعـدم رجعيـة، القـرار :  ا ،

 .الحكمة من الرجعية
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Abstract: 
    Jurisprudence, the judiciary and comparative law adopt the 

principle of non-retroactivity of the administrative decision for 

reasons of not violating acquired rights and confusing transactions, 

while at the same time approving some of the exceptions mentioned 

in specific cases, namely, an explicit or implicit legal text authorizing 

the administrative authority to include retroactive effects in its 

decisions, or in the event of a judgment being issued Judicial 

annulment of an administrative decision, which may require treatment 

of the consequences that resulted from that canceled decision, or in 

the case of laws and legislation that benefit the accused compared to 

previous texts, or an imperative need that requires interpretation or 

confirmation of what was included in a decision issued in the past, or 

if The implementation of retrogression would achieve an interest 

consistent with the requirements of the functioning of public utilities, 

or address the effects resulting from the administrative body 

withdrawing its decisions, or absorbing a previous defect in the 

administrative decision, as the principle of retrogressive 

administrative decision may have serious effects if it is implemented 

without controls or if it is used in other ways. The need for it, 

therefore, it was necessary to use the descriptive and inductive 

approaches to track the principle and the exceptions to it to verify its 
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existence or non-existence, with an indication of its limits in the Saudi 

administrative system or the rulers of his administrative judiciary 

   Where it was found that the Saudi regulator and its administrative 

judiciary had approved the principle with its exceptions, provided that 

the acquired rights were not the result of fraud, deception, collusion or 

non-compliance with the legal texts established for them, as the retro 

activeness of the administrative decision is not limited only to the 

cancellation of a previous decision, but also goes beyond it in 

obligating the person who issued it. Warranty for all damages 

resulting from the canceled decision. 

Keywords: Non-Retroactivity, Administrative Decision, Exceptions 

To Retroactivity, The Controller Of Retroactivity, The Wisdom 

Behind The Retroactivity. 
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:  

 الرومـانيفي القـانون أمـد  منـذ عـرف قدالقاعدة أن عدم رجعية القرارات كمبدأ قانوني    

ــزال  ذلــك للفقيــه الرومــاني  الفــضل في ويعــودهمــن طبقــ  حيــث يعــد الرومــان أول)١(ولا ي

مجـال القـوانين  حيث طبق المبـدأ في.  القرن الثاني قبل الميلادفي دًا  تحدي"شيشيرون"

ضرار بـالمراكز لإالمدنية والجنائية وذلك بغرض الحفاظ عـلى مبـدأ المـشروعية وعـدم ا

 وحفـظ للتـوازن في المجتمعـات اسـتقرار القائمة آنذاك لكون القـانون هـو أداة الاقتصادية

 إرباك لتلك المراكز، وهنا ينبغي التفرقـة بـين عـدم الرجعيـة يومن شأن إعمال الأثر الرجع

قــين يًمـر المقـضي بــه، كـون الأول يتعلـق بالتــشريع الـصادر مـن الدولــة ويعـد ضـامنا للوالأ

، ولكـن )٢(القانوني بخلاف الأمر المقضي به الذي يرتبط بما يصدر مـن القـضاء مـن أحكـام

 تطبيقــات في مجــالات قانونيــة مختلفــة كالدســتور والقــانون أمــع ذلــك نجــد لهــذا المبــد

 .الإداري

                                                        

أن سيادة حكم القانون، كما   استقر القضاء الدستوري الروماني بأن رجعية القانون لا تتوافق مع مبدأ)١(

ًلثبوت دعائم النظام القانوني للدولـة هـذا فـضلا عـن احـترام من الركائز الأساسية  عدم الرجعية يعدمبدأ 

بـأن ) ٢(فقـرة ) ١٥( في المـادة ٢٠٠٢ذلك الدستور الروماني المعـدل في لحقوق الإنسان، حيث أشار 

ضـيقة ومحـدودة  واسـتثناءاتأحـوال في ستقبل ولا يرجع إلى المـاضي إلا على المالقانون لا يسري إلا 

 . داريفي المجال الجنائي أو الإ

Ramona Duminica,The principle of non-retroactivity of the law in the 
Romanian civil code, Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2020, nr 
1 (26) • Studies in Law: Research Papers 2020, No. 1 (26) 
ISSN 1689-8052 • e-ISSN 2451-0807 Page (62). 
https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/28910/DUMINI
CA_The_principle_of_non_retroactivity_2020.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y 
(2) Kryvoi, Y. and Matos, S., 2021. Non-Retroactivity as a General 
Principle of Law. Utrecht Law Review, 17(1), pp.46–58. DOI:page(1) 
 http://doi.org/10.36633/ulr.604  
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ــث قــد تــدعو الحاجــة  إلى ضرورة رجعيــة القــرار الإداري في بعــض الأحــوال إلى  حي

 إربـاك المعـاملات وعـدمبفكرة الحقوق المكتـسبة الالتزام مع ًتوقيا لبعض الآثار الماضي 

الـسعودي  في النظـام أونـسف اسـتقرارها، الأمـر الـذي يـستدعي الوقـوف عـلى هـذا المبـد

 .عليهناءات الواردة  والاستثأ الديوان لمعرفة مدى الأخذ بهذا المبدوقضاء

ع ا أ:  

 وتفـسير بعـض القـرارات الإداريـة التـي تـصدرها جهـة الإدارة أكقد تـستدعي ضرورات    

فعـال والممارسـات التـي مـا نجـم مـن آثـار قانونيـة عـن الأأو  ا صدر منهـا سـابقالمتوكيد 

ًحـلا قانونيـا  "الموظـف الفعـلي" من صاحب إجراء تعيينه عيب مخالفـة القـانون اتخذها ً

ًبانتظـام واطـراد نظـرا لمـا قـد يحـدث مـن مقتـضيات سـير المرفـق العـام يـه قـد تملًعاجلا 

ــدار ــا يتطلــب إص ــيره مم ــق س ــد تعي ــة ق ــكالات عملي ــأخر إش ــت مت ــة وفي وق ــرارات آني  ق

 .أثر رجعي للماضيمضمونها معالجة لل

ة مجتمعــة مــا تمــت الإشــارة إليــه تــبرز أهميتــه في عــدم وجــود نــصوص تــشريعيولعــل   

ومتكاملة يمكن أن تعالج جوهر فكرة مبدأ عدم الرجعية والاستثناءات الـواردة عليـه والتـي 

 إن تـم الأخـذ بهـا مـن نظـام قـانوني لآخـر وهـو مـا يؤكـد امن ثم قـد تختلـف في تطبيقاتهـ

 .السعودي ضرورة البحث في أصول المبدأ ومدى تحققه في النظام والقضاء

إا :  

لرجعية القرارات الإدارية على خلاف الأصـل الـذي يقـضي  الأحوال الموجبة هناك بعض 

 بالأثر الفوري، الأمر الذي يقتضي البحث في إشـكالية البحـث مـن نـاحيتين، الأولى تتمثـل

لمبــدأ رجعيــة القــرار الإداري والاســتثناءات  ينفي مــدى إقــرار النظــام والقــضاء الــسعودي

رى مـاهي الكيفيـة في معالجـة العقبـات القانونيـة الناشــئة الـواردة عليـه، وأمـا الناحيـة الأخـ

 .عندما يقتضي الأمر إعمال رجعية القرار الإداري
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اف اأ:  

التحقق من مبدأ عدم رجعية القـرارات الإداريـة والاسـتثناءات الـواردة عليـه في النظـام -١

 .والقضاء السعوديين

ــة التــي أتبعــت في المملكــة ال-٢ ــسعودية بــشأن المــشكلات الوقــوف عــلى الآلي عربيــة ال

 .الناجمة من عدم رجعية القرارات الإدارية

 الكيفية التي وازن فيها المنظم والقضاء السعوديين بين مبدأ المـشروعية وعـدم رجعيـة -٣

ــة  القــرار الإداري في الأصــل وفي ذات الوقــت مراعــاة تحقــق المــصالح الملحــة والداعي

 .لرجعية القرار الإداري

تجميع القواعد والمبادئ المتفرقة ذات الصلة بعدم رجعية القـرارات الإداريـة محاولة -٤

 .والاستثناءات الواردة عليه في المملكة العربية السعودية

ا :  

 : ناهناك فرضيت

 وه الإداري قــد عرفــا مبــدأ عــدم رجعيــة القــرار ءإن النظــام الــسعودي وقــضا: ا

 معرفـة الحلـول والمعالجـات القانونيـة تنبغـياردة عليه ومن ثـم الإداري والاستثناءات الو

 .التي اتخذت إزاء تلك الرجعية

 إوهي إن النظام الإداري السعودي وديوان المظالم لم يعترفـا بمبـد:  ا ام  أ

رجعية القرار الإداري للماضي وهو ما يستدعي أيضا معرفـة الإجـراءات والوسـائل البديلـة 

 وهو مـا سـتتم اتخاذها لمعالجة ما قد ينجم من إشكالات قانونية على أرض الواقعالتي تم 

 .الإجابة عليه حال تم التحقق من الفرضية



 )١١٢٦(  ءاداري واار اا ر  ان اد  ديوا  

ا :  

١ / ا وصف مفهوم مبدأ عدم رجعية القرار الإداري والاسـتثناءات الـواردة : ا

أو حتـى بـدائل ذلـك في نـصوص عليه في الفقه القانوني ومن ثـم محاولـة معرفـة تطبيقاتـه 

 .النظام الإداري والأحكام الصادرة من ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية

٢/اا ا :عــدم أويقــوم عـلى أســاس الملاحظــة والبحـث والتقــصي لمبــد 

رجعية القرار الإداري واستثناءاته من خلال نصوص الأنظمة والأحكام الصادرة والوصـول 

 في المملكـة ألال ذلـك الى عـدد مـن النتـائج والتوصـيات فـيما يتعلـق بـذلك المبـدمن خـ

 .العربية السعودية

ت اراا:  

ــاك عــدد مــن الأبحــاث والدراســات التــي تناولــت عــدم رجعيــة القــرارات الإداريــة  هن

 والاستثناءات الواردة عليه وتم الرجوع إليها في كتابة هذا البحث

 :وهي تتمثل في

 ر، ا ا ارات ادار ، ا رات              . د .١

  PDFر  . ٢٠١٧اد، اد ادي  ،ان 

رم ط ااء، إ ار  ا ا وا                . د .٢
، ٢٠١٦ر   د  ٩١/٢ارات ا اري ااي ادرة  إطر ادة    

.  ٢٠١٨ ، ان، ١٢ أق  ، زن ر، ا، اا، اد        

  رpdf 

  ر اارات    أإ ع ان وآ، ا        .أد .٣
        ،وا مما  ا ا  ،دارن،      اما  ر

 ، ا ما ا ،مد ا٢٠٢٠ ،ة،  ر PDF 

  ي، إ ا  اق ا  امن اداري            . د .٤
واذ ا ارات ادار ، اطو رات امم، دار    

،ر     ٢٠٢٠اطو  ا، ا ا، اد ام، آذار           

pdf.  
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٥.               ا ا  ا  ءان، دور ا ا  ا 
اط  اء، درا  رم، ا امم ، اة، ع      

د٨ ا١٠، ا م  ،٢٠٢٢  ر ،pdf 

وميات والكليـات الخاصـة بموضـوع البحـث ومن ثم فهي لا تخرج من باب الإشارة للعم

حيث تناول البحث  تطبيقات المبدأ واستثناءاته في المملكـة العربيـة الـسعودية مـن خـلال 

ــة  ــة الإداري ــادئ والأحكــام القــضائية إضــافة للنــصوص القانوني البحــث والتنقيــب في المب

  .المختلفة 

ا :  

 :حو التالي رئيسيين على النمبحثينسيكون تناول البحث في 

 ر اار اداري  ا امم و        : ا اول 
 دا ا ا  

 الحكمة من عدم الرجعية للقرارات الإدارية: المطلب الأول

  التعدي على المراكز القانونية الناشئة في زمن مضىمعد: الأولالفرع 

 لاتعدم إرباك التعام: الفرع الثاني

 ضوابط إعمال الرجعية بعد توافر استثناءاتها: الثانيالمطلب 

 نشوء مركز قانوني بشكل تام: الفرع الأول

  تأثر المراكز القانونية التي نشئت في ظل النظام القديماحتمالية: الثانيالفرع 

ما ى: ادا ا ا  داريار اا ب را  

 أن ينص النظام على مبدأ رجعية القرار الإداري: لب الأولالمط

  بحكم من ديوان المظالم قرار إداريإلغاء: المطلب الثاني

 التشريعات الفرعية التي تكون في مصلحة المتهم : المطلب الثالث

 القرارات الإدارية المؤكدة والمفسرة لقرار إداري سابق: المطلب الرابع
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 إدارية بحكـم طبيعتهـا أو بـما يتوافـق مـع سـير المرافـق العامـة قرارات: المطلب الخامس

 بانتظام واطراد

 سحب القرار الإداري: المطلب السادس

 معالجة عيب لحق بالقرار الإداري في الماضي: المطلب السابع
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  :ا اول
مما ا  داريار اا ر   

   و  ا ا اد
و :  

حـول عـدم  يعرف مبـدأ عـدم رجعيـة القـرار الإداري بتعريفـات عـدة ولكنهـا كلهـا تـدور   

، حيـث تـم )١(سريان القرار على الوقائع التي تمت قبل صـدوره، أي أنـه يـسري بـأثر فـوري

 والعلـة في )٢( في الدسـتور المـصري النافـذ وفـق أحـدث تعديلاتـهأالتأكيد على ذات المبـد

 الأثـر ي مـن مـصدر القـرار ذيالمقارن فيها تعدالقانوني ن الرجعية من منظور الفقه ذلك أ

الرجعي على فترة زمنية كانت لمن سبقه صلاحية التنظيم بموجب القانون، وعـلى ذلـك لا 

يجري القرار بأثر رجعي مطلقا وإلا كان قابلا للإبطال وذلك بالطعن فيه أمام جهـة القـضاء 

 رجعية القرار الإداري مـن النظـام العـام بحيـث لا يجـوز للأطـراف ن عدمإالإداري، حيث 

تفاق على مخالفته وإلا كان اتفاقهم باطلا وإزاء الشك تكون الأولويـة في التطبيـق عـدم لإا

ــه يقــسم )٣(.رجعيــة القــرار للــماضي وهــذا هــو الأصــل المــستقر في القــانون الإداري  وعلي

 :رعين على نحو ما يليالمبحث إلى مطلبين وكل مطلب يحتوي على ف

                                                        
(1)Aldhaheri, A. M. S. A., Marni, N. Bin, Rosman, A.S. Bin, & 
Shehab, A.(2022).The Principle of Non-Retroactivity of Administrative 
Decisions. International Journal of Academic Research Business and 
Social Sciences, 12(5), 1048, 1059,Page 1050. 

( http://dx.doi.org/10.6007/IJARBSS/v12-i5/13295 

 يعاقـب الـشخص عـلى فعـل ألا  إلى٢٠١٩من الدستور المصري المعدل في ) ٩٥( أشارت المادة )٢(

 . بأثر رجعي كأصل عاميسري القانونلا إلا من تاريخ سريان القانون، أي 

فرنـسا، مـصر، :  أحمد محمد فارس النوايسة، مبـدأ عـدم رجعيـة القـرارات الإداريـة دراسـة مقارنـة)٣(

، ٢٠٠٩الأردن، رسالة دكتوراه مقدمة لكليـة الدراسـات القانونيـة العليـا، جامعـة عـمان العربيـة، الأردن،
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  :ا اول
 دارارات ا ا   ا  

 :مسألتينحيث تتجلى الغاية من عدم رجعية القرارات الإدارية في 

  :اولاع 
 ز  ا مما اا  يا :  

 كاهـل الأفـراد بموجـب ً بحيث لا تكـون هنـاك تكـاليف إضـافية عـما هـو مثقـل بـه أصـلا  

وهو ما يحقق فكـرة اسـتقرار التعـاملات وعـدم إثـارة الخـشية  )١(النصوص القانونية السابقة

ــة مــستقبلا إذا  ــز قانوني ــن مراك ــسبوه م ــا اكت ــدان بعــض م ــراد مــن فق طلــق أفي نفــوس الأف

للقرارات الإدارية عنان الرجعية دون ضابط وهو ما تخوف منه المـشرع وأقـره القـضاء في 

حكامه ومنه في تكييف العلاقة بين الموظف والمرفق العـام بأنهـا علاقـة تنظيميـة لائحيـة أ

 ومن ثم يمكن لجهة المرفق العام إعـادة تنظـيم العلاقـة بينهـا والموظـف )٢(وليست تعاقدية
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)١١٣١(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

كتــسبه مــن حقــوق نــشأت في المــاضي بحكــم ادون قيــد في أي وقــت تــراه مــع مراعــاة مــا 

 عليها حيث يراعي المـنظم الـسعودي فكـرة )١(نظيم لاحقا بالسلبالوظيفة، أي لا يؤثر أي ت

مـن " نظامية في حالـة الموظـف الفعـلي ًالحقوق المكتسبة في الماضي وأوجد لها حلولا

صاحب تعيينه خطأ لصغر السن أو سحبت عنه الجنـسية العربيـة الـسعودية، أو أعيـد تعيينـه 

بتعث خارج المملكة أو مـن أوفـد للدراسـة  أو حالة الم"كمال الفترة المطلوبة نظاماإقبل 

 :داخل المملكة على النحو التالي

فالموظف الفعلي وما اكتسبه من حقوق إذا صاحب قـرار تعيينـه خطـأ حيـث تـم تعيـين     

 )٣( المحدد بموجب النظام حيث فرق بين ثـلاث حـالات الأولى)٢(شخص قبل بلوغه العمر

ر المطلوب نظاما وكان ذلك قبل بلوغه العمر ففـي حيث تم اكتشاف أنه لم يبلغ العم: منها

                                                        

ـــم )١( ـــة رق ـــة المدني ـــس الخدم ـــام لمجل ـــين الع ـــالي الأم ـــاب مع ـــاريخ ) م خ/٤٥١/٤١٢( خط وت

هـ الموجه إلى معـالي رئـيس ديـوان رئاسـة مجلـس الـوزراء المـشار فيـه إلى مـا اتخـذه ٢٨/٥/١٤١٢

فـيما يـلي ": هــ ورد فيـه مـا يـلي٢٨/٣/١٤١٢وتـاريخ ) ١/٢٤١(مجلس الخدمة المدنية بقرار رقـم 

لعاملين في المستشفيات والعيادات النفسية ،حيث سيكون صرف البدلات وفقا لما هو مقـرر في هـذه ا

اللائحة، إذا ترتب على ذلك مساس بـما اكتـسبوه مـن حقـوق بـأن اثـر سـلبا في قيمـة البـدلات فيعـوض 

يس  حيث تمت موافقة خـادم الحـرمين الـشريفين رئـ"بصرف مكافأة تعادل قيمة النقص المتحقق لديه 

المـصدر .هــ ٢٨/٣/١٤١٢وتـاريخ ) ٢٤١/٤١٢(مجلس الخدمة المدنية على محضر الجلسة رقـم 

مجلـس الـوزراء بـشأن =لائحة الوظائف الصحية، وزارة الموارد البشرية  وكذلك خطاب ديوان رئاسـة 

 هـ ٢/٦/١٤١٢ر بتاريخ /٧/٧٦٨٩تبليغ الموافقة على اللائحة رقم 

 حـددت ٤٩/هـ الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم م١٣٩٧ة المدنية من نظام الخدم) ب/٤( المادة )٢(

مـن نظـام الخدمــة ) ١٨(إلى ) ب/٤(سـنه ولكـن عـدل عـن ذلــك المـنظم في ذات المـادة ) ١٧(العمـر 

 هـ١٤٤٢المدنية 

 . من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية) أ/٣٧(المادة  )٣(



 )١١٣٢(  ءاداري واار اا ر  ان اد  ديوا  

هـذه الحالــة لا تــسترد منــه الرواتــب التـي صرفهــا حيــث تعــد مقــابلا لمـا قــام بــه مــن أعبــاء 

للوظيفة التي شغلها وأي مبالغ أخـرى تـم صرفهـا لـه بـسبب الوظيفـة  تـسترجع منـه كونهـا 

 منـه لأغـراض التقاعـد "خـصمها" له، كما تعاد أي مبالغ تم حسمها اً مكتسباًأصبحت حق

  .مع عدم استحقاقه إجازة عن الفترة التي قضاها في الوظيفة

هنا يجب التفرقة بين أمرين فهو لا يـستحق الاسـتمتاع  تعليقا على ما سبق وفي تقديري    

 حيـث إن هـذا الحكـم ذو أثـر "أي لاحقة لواقعـة اكتـشاف صـغر الـسن "بإجازة مستقبلية 

لقرار التنظيمي اللائحي ولا يـؤثر عـلى حقـوق مكتـسبة لـه، والأمـر فوري لا يتعلق برجعية ا

 لقاعـدة ًالثاني ما إذا كان هناك مقابل مادي لإجازة سابقة تم صرفها له في الماضي فـإعمالا

  . من ذات المادة"ب "عدم الرجعية فإنه يستحق ذلك ولا تسترجع منه وفقا لحكم الفقرة 

 ما ولكن بعد بلوغه العمر المقرر بموجـب النظـام، سنه غر  حالة تم اكتشاف ص:)١(ا

 مـن عمـره ولكنـه الآن قـد أكملهـا ةنه وقت تعيينه كان لم يكمل الثامنة عشرإحيث اكتشف 

 :ًفحكم النظام هنا أنه يظل شاغلا للوظيفة على أساس قانوني على أن

ا تحتسب له فترة تجربة حيث تطلبـت اللائحـة خـضوع الموظـف لفـترة تجربـة مـدته  - أ

نتهـاء استمرار في الوظيفة فلا بد من صدور قرار قبـل  ومن ثم إذا ثبت عدم أهليته للا)٢( سنة

فترة التجربة وفي تقديري تطلب المـشرع ذلـك قبـل انتهـاء فـترة التجربـة إذ بفواتهـا يكـون 

ًوفقــا للقواعــد  – اً مكتــسباًالموظــف قــد دخــل الخدمــة المــستديمة ومــن ثــم تقــرر لــه حقــ

لا يمكـن المـساس بـه سـيما  –امة التي سار عليها النظام والقـضاء الـسعودي والمبادئ الع

وأنه تقرر بموجب قرار إداري سـليم وفـق القـانون ممـن يملـك صـلاحية التعيـين بخـلاف 

 .الموظف الفعلي

                                                        

 لبشريةمن اللائحة التنفيذية للموارد ا) ب/٣٧(المادة  )١(

 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية) ٤٣(المادة  )٢(



  
)١١٣٣(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

كل ما تم صرفه له من مبالغ أو حتى مزايا مالية بموجـب تلـك الوظيفـة تعـد في حكـم   - ب

 الحقوق المكتسبة 

جميع المبالغ المحسومة من راتبه خلال الفترة السابقة حيث لا يـضار مـن  تصرف له   -  ج

 .القرار الجديد ولا يؤثر سلبا على مركزه القانوني

 ا كمالـه العمـر إإذا تم اكتشاف أن اسـتيعابه في تلـك الوظيفـة رغـم عـدم : )١(ا

تيـال ففـي هـذه المحدد نظاما حيـث كـان بـالغش واسـتخدام أسـاليب ملتويـة تـنم عـن الاح

الحالة الأمر مختلف إذ تتخذ بشأنه الإجراءات القانونيـة اللازمـة بعـد كـف يـده عـن القيـام 

 .بواجبات الوظيفة التي يشغلها

في تقـديري هنـا يجــب التفرقـة بــين الحقـوق المكتـسبة بموجــب قـرار معيــب ومـن ثــم لا 

 القـرار دون تـدخل يمكن المساس بها إذ إن هناك خطأ وقعت فيـه الجهـة الإداريـة مـصدرة

مــن صــاحب المــصلحة المــشمول بقــرار التعيــين ،أي لا يكــون هــو ســببا في دفــع الإدارة 

ويخـرج منهـا بطبيعـة الحـال حـال تقدمـه بطلـب التعيـين خـلال فـترة  –تخاذ هذا القـرار لا

 لما كـان قـرار الجهـة الإداريـة وكـأن "الإيجابي أو السلبي"إذ لولا مسلكه –الإعلان مثلا 

السعودي اشترط تلك الـضوابط فـيما يـلي فكـرة الحقـوق المكتـسبة الناجمـة عـن المنظم 

 أي لا يكون القرار صادر نتيجة غش أو حتى تحايـل "حالة الموظف الفعلي"قرار معدوم 

وهو ما سار عليه قضاؤه بعدم مشروعية ما نشأ بموجـب ،أو تواطؤ بينه وبين الجهة الإدارية 

المطلـب وهـو مـا سـتناوله في . د تحصن بفوات الميعادقرار معيب في الماضي وإن كان ق

 . في الماضيمعالجة عيب لحق بالقرار الإداريالسابع والمتعلق ب

                                                        

 . من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية)ج/٣٧( المادة )١(



 )١١٣٤(  ءاداري واار اا ر  ان اد  ديوا  

معينـة  )١(أما فيما يلي الموظف الفعلي حالة الشخص المحظور تعيينه قبل إتمام فـترة زمنيـة

ف ذلـك بموجب النظام ولكن رغـم ذلـك تـم اسـتيعابه في وظيفتـه ولكـن لاحقـا تـم اكتـشا

فاللائحــة رتبــت أحكــام تختلــف وفقــا لوقــت اكتــشاف ذلــك، حيــث رتبــت ذات الأحكــام 

 )٢(الخاصة بمن استوعب في وظيفة قبل إكمال الـسن القانونيـة كـما سـبق وأوضـحنا سـابقا

ولكن تبين لاحقا حقيقة وضعه ولكن بعد أن أتم الفترة المقررة للحظر فيبقى عـلى وظيفتـه 

ه مـا تـم صرفـه لـه مـن مزايـا ماليـة حيـث يلاحـظ هنـا أنـه لا  ولا يـسترد منـ"حق مكتسب"

مـن اللائحــة التنفيذيــة ) ب/٣٧(يخـضع لأي فــترة تجربـة قياســا بــصغير الـسن في المــادة 

للموارد البشرية ولعل ذلك في تقديري خضوعه من قبـل لتلـك الفـترة خـصوصا في وضـع 

التنفيذيـة للمـوارد البـشرية، مـن اللائحـة ) ز/٤(إعادة التعيين للمطـوي قيـده وفقـا  للـمادة 

) ب/٣٧(ن يرتـب ذات الاحكـام الـواردة في المـادة أحيث نرى أنه كان الاحرى بالمنظم 

ن سـجله الـسابق إالمشار اليها آنفا كونه قد يكون أول مرة يـستوعب في وظيفـة عامـة كـما 

 .يستدعي خضوعه لفترة تجربة

بالوظيفـة قبـل إتمـام فـترة الحظـر المقـررة لحاقه إ الحالة الثالثة فتكون حال تبين أنه تم أما

نهاية الخدمـة بالمعـاش مـثلا فكـل مـا اسـتحقه "بموجب النظام ولكن عند إنهاء الخدمة 

ًجرا نظير الأعباء والأعمال التي قام بهـا، عـلى أن أمن مزايا مالية قبل إتمام فترة الحظر تعد 

 .)٣(ر الحظتحسب فترة خدمته بموجب النظام من تاريخ إتمام فترة 

                                                        

حيث تطلب النظام مضي سنة على الأقل من تاريخ الفصل لأسـباب تأديبيـة أو انقـضاء فـترة العقوبـة  )١(

الاخـتلاس وتهريـب المخـدرات والمـسكرات أو بالسجن أو الإعفاء منها في جرائم الرشوة والتزويـر و

 .هـ١٤٤٢من نظام الخدمة المدنية ) ز) (و(الفقرتين ) ٤(المادة –ترويجها أو المتاجرة فيها 

 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية ) أ(الفقرة ) ٢٣٢( المادة )٢(

 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية ) ج(الفقرة ) ٢٣٢( المادة )٣(



  
)١١٣٥(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

ه ؤتجدر الإشارة أن التقصير أورده المنظم في هذه الجزئية المتعلقة بمن يتطلب اسـتيفا    

مدة الحظر المقررة نظاما قبل تعيينه إضافة إلى التحايل والغش كـما هـو الحـال في صـغير 

السن وهذا يؤكد حقيقة معينة مفادها أن المنظم السعودي قـد يقـرر رجعيـة القـرار الإداري 

ة يمكــن أن يــؤثر فيهــا عــلى الحقــوق المكتــسبة في المــاضي إذا كــان ذلــك بــدواعي بدرجــ

ًالتقصير أو الغش أو التحايل مع ملاحظـة جـديرة بالـذكر هنـا أن التقـصير إذا كـان سـببا فيـه 

الموظف الذي باشر إكمال إجـراءات التعيـين حيـث ذات الأحكـام المتعلقـة بفكـرة عـدم 

الموظـف الـذي انتهـت "اضي حالة الموظف الفعلي المساس بالحقوق المكتسبة في الم

و مـن أفترة خدمته ببلوغه سن التقاعد ولكن مـع ذلـك ظـل شـاغل وظيفتـه ويقـوم بأعبائهـا 

 عنه الجنسية السعودية حيث لا تسترد منه المبالغ التي تم صرفها لـه سـابقا باعتبـار تسحب

 .)١(ةعمال الوظيفأما تم الحصول عليه بمثابة مقابل لما أداه من 

                                                        

) ٣٨(من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية والمادة ) ٢٢٣(و ) ٢٢٢(المادتان - )١(

من نظـام التقاعـد المـدني مـن أسـباب وقـف المعـاش حـال التجـنس بغـير الجنـسية الـسعودية المعدلـة 

يـستحق هـ أنه في حالة فقـد أو سـحب الجنـسية ٢٠/٨/١٤٤٣بتاريخ ) ٨٠/م(بالمرسوم الملكي رقم 

 الـصادر بالمرسـوم ١٣٩٣من نظام التقاعد المـدني )٢٣( وفقا لأحكام المادة ًا جاريًامكافأة وليس معاش

من الراتب الـسنوي كـل سـنة مـن % ١٤هـ حيث يتم احتساب ٢٩/٧/١٣٩٣ بتاريخ ٤١/الملكي رقم م

هـي مـسائل تتعلـق ن مسألة فقد الجنسية وسحبها سنوات خدمته السابقة ولعل التفرقة هنا في تقديري لأ

بالأمن القومي والسيادة الوطنية للدولة فقد يتم سحبها أو إسقاطها كون المتجنس اتصل بدولة أو منظمة 

ما أجنبية دون إذن فليس من المنطقي أن يكون له جاري معاش من ذات الدولة التي أسـقطت أو سـحبت 

ويتفـق مـع المنطـق ًيـا  طبيعاًعليه أرى أمرعنه الجنسية والمقصود هنا بالطبع المملكة العربية السعودية و

 حالات المساس بالحقوق المكتسبة في الماضي وهو ضـابط سـقوط ىوالعقل ويمكن أن يضاف كأحد

أو سـحب الجنـسية الـسعودية إضـافة إلى الغـش والتحايـل والتقـصير والموافقـة الخطيـة الـصريحة مــن 

 .صاحب الحق المكتسب



 )١١٣٦(  ءاداري واار اا ر  ان اد  ديوا  

تأسيــسا عــلى مــا تقــدم فــإن الحقــوق المكتــسبة في المــاضي لا يمكــن المــساس بهــا  إلا 

بعـض منهـا ذكـرت سـابقا كحـالات الغـش والتحايـل "بضوابط حددها المنظم السعودي 

 ومنها أيضا إذا تمت الموافقة الخطية مـن صـاحب المـصلحة برغبتـه طواعيـة "والتقصير 

اعـاة القواعـد العامـة المتعلقـة بالرضـا حيـث اشـترط في التنازل عن حقه المكتسب مـع مر

عدم نقل الموظف إلى وظيفة أقل وإذا تم ذلك فلا بد من موافقته الصريحة والسليمة عـلى 

ذلك وأن لا يتقاضى راتب أقل من راتب آخر وظيفة شغلها قبل شغل الوظيفـة الأقـل درجـة 

ة وظيفيـة شـغلها قبـل التخفـيض ،كما أنه يعطى راتب الدرجة الوظيفية التي تعلو آخر درجـ

إذا قضى في آخر وظيفة له سنة على الأقل، وأما إذا سكن الموظـف في وظيفـة معينـة وكـان 

راتبه أعلى من راتب تلك الوظيفة ثم جيء في فـترة لاحقـة بتـسكينه في درجـة وظيفيـة اقـل 

 .مما يشغلها منح الدرجة الأعلى 

عـدم الإضرار بفكـرة الحقـوق المكتـسبة يلاحظ هنـا في كـل الأحـوال إمعـان المـنظم في 

حيــث يعطــى الموظــف حقــه وإلا مــنح مــا هــو أعــلى بمعنــى أنــه لا يــضار ولكنــه يمكــن أن 

كذلك يمكـن في بعـض الأحـوال وفقـا للنظـام الـسعودي . يستفيد بمزايا أكبر مما هو عليه

 التـي سريان النظام بأثر رجعي والمساس بالحقوق المكتسبة حـال عـدم الالتـزام بالأنظمـة

تقــرر بموجبهــا تلــك الحقــوق، طالمــا كانــت القواعــد والتعلــيمات والأنظمــة والقــرارات 

 وإن كانــت مقيــدة بحــالات محــددة ة للقــانون ومــن ذلــك الــسلطة الجوازيــًصــحيحة وفقــا

وأوجبها النظام في أنه يجوز إنهاء البعثـة الدراسـية للمبتعـث مـع إلزامـه بـرد كـل أو بعـض 

 : والحالات هي)١( الابتعاث صرفها له بغرض المزايا المالية التي تم

                                                        

 .فيذية للموارد البشريةمن اللائحة التن) ١٨٧( المادة )١(



  
)١١٣٧(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

عدم مواصلة الدراسة بنجاح مع التعثر الذي يمكن أن يحول بينه وبين الحصول عـلى  -

المؤهل المبتعث للدراسة له وفي تقـديري يـدخل في ذلـك الرسـوب المتكـرر أو اسـتيفاء 

 .)١( لهاالآجال المحددة نظاما للدرجة المبتعث 

راسته بمجـال آخـر دون أخـذ الموافقـة اللازمـة مـن الجهـة التـي إذا قام بتغيير مجال د -

 .)٢( المملكةيتبعها والتي قامت بابتعاثه خارج 

الانتقال من جامعة الابتعاث إلى جامعة أخرى، أو مـن فـرع إلى آخـر داخـل الجامعـة  -

ومـا اشـترطته هنـا المـادة أسـوة بالمـادة . دون الحصول على موافقـة الجهـة التـي يتبـع لهـا

هــي الموافقــة ولــيس مجــرد إخطــار ومــن اللائحــة التنفيذيــة للمــوارد البــشرية ) ب/١٨٧(

 .)٣( الجهة

 )٤( .بالخارجالقيام بأي عمل من شأنه الإخلال بما بعث من أجله للدراسة  - 

                                                        

 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية)أ(الفقرة ) ١٨٧( المادة )١(

 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية) ب(الفقرة ) ١٨٧( المادة )٢(

 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية) ج(الفقرة ) ١٨٧( المادة )٣(

التنفيذية للمـوارد البـشرية مـع ملاحظـة في غايـة الأهميـة بـأن من اللائحة ) د(الفقرة ) ١٨٧( المادة )٤(

فقراتها والتي تناولت الإيفاد بالدراسة بالـداخل هـي ب) ١٩٦(ذات الشروط والحالات الواردة في المادة 

 .المشار إليها) ١٨٧(ذات الأحكام الواردة في المادة 



 )١١٣٨(  ءاداري واار اا ر  ان اد  ديوا  

مع اا:  
   إرك ات

ــي ــصدر ويهــدف إلى تنظ ــرار ي ــام أو ق ــه أن أي نظ ــت والمتعــارف علي ــث إن الثاب م  حي

فــراد وهــو مبــدأ مــستقبلي ولا يعــود إلى الــوراء إذ بــذلك يتحقــق اســتقرار تعــاملات الأ

نه نص دستوري ويؤكد ذلك ما جـاء في النظـام الأسـاسي للحكـم في إمتعارف عليه إذ 

نه لا عقاب على فعل إلا بموجب النظام الذي كان ساريا عليه وقت إحيث ) ٣٨(مادته 

م تأكيد ذات المعنى نظام المرافعـات الـشرعية مـن أن  حيث ت)١(ارتكابه إذا عده جريمة

 لم أو التــي قيــدت قبــل سريانــه ولم يفــصل فيهــا ىحكامــه عــلى الــدعاوأالنظــام يطبــق 

تكتمـل إجراءاتهـا قبـل سريانـه مـع وضــعه في ذات الوقـت ضـوابط وقيـود وكـل ذلــك 

 )٢(. رباك التعاملاتإمراعاة لاستقرار وعدم 

ـ قـد راعـى ــهـ١٤٤٠المنافـسات والمـشتريات الحكوميـة وعطفا على ما سـبق فـإن نظـام 

 :ذلك للاستقرار من عدة أوجه على النحو التالي

فقــد اسـتلزم المــنظم سريــان نظـام المنافــسات والمــشتريات الحكوميــة :   ا اول

ولعـل ذلـك  )٣( من تاريخ النشر في صـحيفة أم القـرىا يوم١٢٠والالتزام بأحكامه بعد مرور 

ــديري  ــات في تق ــع الجه ــل م ــتقرار في التعام ــلى الاس ــة ع ــشرع المحافظ ــن الم ــا م إمعان

                                                        

هــ، حيـث أشـار ٢٧/٨/١٤١٢تـاريخ  ب٩٠/ النظام الأساسي للحكم الصادر بـالأمر الملكـي رقـم أ)١(

على ضرورة نشر الأنظمة والقوانين في الجريدة الرسمية حيث لا تكون نافذة ) ٧١(ذات النظام في مادته 

إلا من تاريخ نشرها أو التاريخ الذي يحدده النظام من تاريخ النشر وهذا في تقديري كفالـة مـن المـشرع 

 .في تحقيق استقرار التعاملات

هــ مـن نظـام المرافعـات ٢٢/١/١٤٣٥وتـاريخ ) ١/م(شأن ذلك المرسـوم الملكـي رقـم  أنظر ب- )٢(

 ).١(الشرعية الفقرة أولا 

 . المسمى الرسمي والنظامي  للجريدة الرسمية في المملكة العربية السعودية) ٣(



  
)١١٣٩(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

الحكومية والجهات المتعاملة معها والعقود المبرمة، فلم ينص عـلى الأثـر الرجعـي وإنـما 

زاد في عدم الاستعجال في الأثر الفوري للنظام وهو الأصل وإنما أبطـأ سريانـه بعـد مـرور 

 . )١( في عدم إرباك التعاملاتحوالي أربعة أشهر من صدوره حرصا منه

 ما أيضا مما روعي لعدم ارباك التعاملات أنه في ظل النظام القديم الخـاص :   ا

ــن  ــة تكــون عــضويتها م ــة يخــتص بتــشكيل لجن ــر المالي ــة فــإن وزي بالمــشتريات الحكومي

العاملين بوزارتـه والجهـات الحكوميـة الأخـرى وذلـك بعـد التـشاور معهـا، الحـد الأدنـى 

لعضوية اللجنة ثلاثـة أعـضاء إضـافة لعـضو احتيـاطي وسـكرتير عـلى أن يكـون مـن ضـمن 

الأعضاء مستشار قانوني ومستشار فني يتولى الأول منهما رئاسة اللجنة شريطـة أن لا تقـل 

 أو مـا يعادلهـا ومـدة ولايـة اللجنـة ثـلاث سـنوات ةدرجته الوظيفية عن المرتبة الثالثة عـشر

يــد لولايتهــا مــرة واحــدة فقــط عــلى أن تــصدر اللجنــة قراراتهــا حيــث يجــوز النظــام التمد

 )٢(.بالإجماع أو الأغلبية ويثبت في محاضرها الرأي المخالف في حالة الأغلبية

                                                        

ــادة )١( ــم ) ٩٩( الم ــي رق ــوم الملك ــصادر بالمرس ــة ال ــشتريات الحكومي ــسات والم ــام المناف ــن نظ م

 . هـ١٣/١١/١٤٤٠وتاريخ ) ١٢٨/م(

 رقـم يمن نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملك) أ(الفقرة ) ٧٨( المادة )٢(

 هـ٤/٩/١٤٢٧وتاريخ ) ٥٨/م(

المــشار إليهــا النظــر والفــصل في الطلبــات التــي ترفــع إليهــا مــن حيــث أن مهــام واختــصاصات اللجنــة 

 الجهـات الحكوميـة، ن التعـويض عـن العقـود التـي أبرموهـا مـالمقاولين والمتعهدين بخصوص طلـب

و أ عما يرفع إليها من الجهات الإدارية من غـش وتحايـل وتلاعـب المتعهـدين والمقـاولين معهـا، ًفضلا

قرارات سحب العمل في العقود الإدارية، أو البت فيما يرفـع إلى وزيـر الماليـة مـن الجهـات الحكوميـة 

بعـــض المقـــاولين، أو المتعهـــدين كـــونهم لم يلتزمـــوا بالاشـــتراطات الأخـــرى بحظـــر التعامـــل مـــع 

الفقـرة ) ٧٨( المـادة  ينظـر في ذلـكالاتفاق عليها بموجب العقد الإداري المـبرم=والمواصفات التي تم 



 )١١٤٠(  ءاداري واار اا ر  ان اد  ديوا  

وتأسيسا على ما تقدم فإن ما أقره المرسوم الملكـي المـشار إليـه والخـاص بإصـدار نظـام 

 تظل بـذات أحكامهـا الـسابقة نةلج هذهأن  ـ ـهـ١٤٤٠المنافسات والمشتريات الحكومية 

ــة و ــات المعروض ــع الطلب ــت في جمي ــين الب ــة لح ــوة القانوني ــصلاحيات والق ــا ذات ال له

، ولعــل ذلــك في تقــديري إمعــان مــن المــنظم الــسعودي الحفــاظ عــلى اســتقرار )١(أمامهــا

المعاملات بعدم رجعية النص النظامي الحالي حيث كان من شأن إصـدار النظـام الحـالي 

الأثـر الفـوري للنظـام الجديـد أ ا تم تشكيله في ظل النظـام القـديم إعـمالا لمبـدإلغاء كل م

                                                                                                                                               

وتــاريخ ) ٥٨/م(مـن نظــام المنافـسات والمــشتريات الحكوميـة الــصادر بالمرسـوم الملكــي رقـم ) ب(

 .هـ٤/٩/١٤٢٧

 بتقـديم دعـواه "المدعي والمدعى عليه"إتاحة الفرصة لكلا الطرفين  فتكون بعمل اللجنةطريقة وعن   

ًأو دفوعه والأدلة المؤيدة لمـا يقـول بحيـث يمكـن للجنـة الاسـتعانة بـرأي خبـير متـى كـان ذلـك ممكنـا 

در من نظام المنافسات والمـشتريات الحكوميـة الـصا) ج(الفقرة ) ٧٨( المادة "ينظر في ذلك" ً.ولازما

 .هـ٤/٩/١٤٢٧وتاريخ ) ٥٨/م(بالمرسوم الملكي رقم 

إذا كان قرار اللجنـة إلـزام جهـة الإدارة بـدفع تعـويض للمتعهـد أو المقـاول فيكـون   وبناء على ما تقدم ف

قرارها قابلا للطعن أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ الإبلاغ بالقرار،  أما إذا كـان مـضمون 

الفة المقاول فحينها يحظر التعامل معه بما لا يتجاوز خمس سنوات، حيث يكون هـذا القرار ثبوت مخ

 للطعن فيه أمام ديوان المظالم وفترة الطعن فيه ستون يومـا مـن تـاريخ إخطـار المتعهـد أو ًاالقرار صالح

 في المقاول بمضمون القرار وتحق العلم به، عـلى أنـه بفـوات ميعـاد الطعـن ولم يتقـدم المـتظلم بطعنـه

بد من نشر  لافالقرار أو كان قرار ديوان المظالم مؤيدا لقرار اللجنة بثبوت مخالفة المقاول أو المتعهد، 

قرار اللجنة بحظر التعامل معهم مدة لا تتجاوز خمس سنوات لدى جميع الجهات الحكومية بقرار من 

ينظـر في "يـع نفقـات النـشر من المقاول أو المتعهد بحسب الحال جملًُوزير المالية على أن يتحمل ك

من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسـوم الملكـي ) هـ(الفقرة ) ٧٨( المادة "ذلك

 .هـ٤/٩/١٤٢٧وتاريخ ) ٥٨/م(رقم 

 .هـ١٣/١١/١٤٤٠وتاريخ ) ١٢٨/م(من المرسوم الملكي ) ثالثا(الفقرة -) ١(



  
)١١٤١(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

ولكن مع ذلك ظل للنظام القديم سلطان ممتد للمستقبل رغـم وجـود قـانون جديـد وذلـك 

 .حفاظا على ذلك الاستقرار كما ذكرنا آنفا 

 ا مـن ٦٣،٦٢، ٦١يضاف لما سبق أن النظام الحالي قد أقر نفاذ المـواد : )١( ا 

بتـاريخ ) ٥٨/م(نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكـي رقـم 

قواعـــد تــأجير العقـــارات الحكوميـــة "ـ إضـــافة للفـــصل التاســع عـــشر ـــهـ٤/٧/١٤٢٧

 مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المنافــسات والمــشتريات الحكوميــة الــصادر "ســتثمارهاإو

ـ الصادرة بقرار وزير الماليـة رقـم ـهـ٤/٧/١٤٢٧ بتاريخ )٥٨/م(بالمرسوم الملكي رقم 

 رغـم صـدور نظـام ١٤٩ إلى المـادة ١٢٥ـ  مـن المـادة ــهـ٢٠/٢/١٤٢٨وتاريخ ) ٣٦٢(

وتـــاريخ ) ١٢٨/م(المنافـــسات والمـــشتريات الحكوميـــة الـــصادر بالمرســـوم الملكـــي 

رة عـن فـصل ـ حيث يلاحظ أنه في ظل النظام السابق كان  التنظـيم عبـاـهـ١٣/١١/١٤٤٠

أو باب  في النظام أو اللائحة التنفيذية له ولكن في ظل النظام الـساري نجـد أن المـنظم قـد 

ــي  ــوم الملك ــن المرس ــة م ــرة الثاني ــت الفق ــث خل ــك حي ــن ذل ــدل ع ــاريخ ) ١٢٨/م(ع بت

ــة ـــهـ١٣/١١/١٤٤٩ ــنظم تــأجير العقــارات الحكومي ـ مــن أيــة إشــارة إلى مــواد جديــدة ت

كـون هنـاك فــراغ تـشريعي لمعالجـة أمــر بهـذه الأهميـة يتعلــق واسـتثمارها ولكـن كــي لا ي

بعقـارات الدولـة وفي ذات الوقــت المحافظـة عــلى عـدم إربـاك التعــاملات برجعيـة الــنص 

ًالنظـامي الجديـد حيـث أن هنـاك عقـودا قـد أبرمـت وبعـضها مـا زال سـاريا حيـث اقتــضت  ً

بقـاء عـلى نفـاذ تلـك الضرورة بعض التمهل مع بعض الحكمـة للمعالجـة مـن المـنظم بالإ

 الجديد أو حتى مبدأ الرجعيـة كاسـتثناء للنظامالمواد المشار إليها ولم يعمل الأثر الفوري 

                                                        

والمتـضمن نظـام . هـ١٣/١١/١٤٤٠وتاريخ ) ١٢٨/م(من المرسوم الملكي ) ثانيا(الفقرة الثانية  )١(

 .هـ١٤٤٠المنافسات والمشتريات الحكومية 



 )١١٤٢(  ءاداري واار اا ر  ان اد  ديوا  

 جديد يتعلـق بهـذه المـسألة حتـى لحظـة كتابـة هـذه نظامكما لم يصدر  على الأصل العام،

 .السطور

  ا اتلـك العقـود لا الحالات المتعلقة بتمديد تنفيـذ العقـود وفقـا لأحكـام : )١( ا

 وأمـا بالنـسبة للطلبـات المودعـة ـ،ــهـ١٤٤٠يعمل بشأنها الأثـر الفـوري للقـانون الجديـد 

لدى وزارة الماليـة قبـل صـدور هـذا النظـام فإنهـا تعـالج وفقـا لمـا كـان سـائدا مـن أحكـام 

ــاملات  ــاك التع ــدم إرب ــلى ع ــا ع ــه حفاظ ــذا كل ــالي وه ــام الح ــدار النظ ــل إص ــوابط قب وض

يلاحظ هنا أن القانون الجديد معنـي بـما يحـدث مـن آثـار مـستقبلية دون واستقرارها حيث 

 .كانسريانه على الماضي وفي ذات الوقت محاولة إبقاء ما كان على ما 

  ا يـسري ـ، ــهـ١٤٤٠نظـام  التي تم عرضها للمنافسة قبل سريـان الأعمال: ا

 مـع مراعـاة عـدم نـسف مـا )٢(ذلك وفقا للنظام الحالي و وزير الماليةيقررها نها ضوابطبشأ

رتبــاك في إي أ وفي ذلــك تأكيــد عــلى مبــدأ عــدم إحــداث ،تــم مــن إجــراءات قبــل صــدوره

 .للماضيالتعاملات والعقود التي تجري تمشيا مع فكرة عدم رجعية القرار الإداري 

                                                        

ــي -)١( ــوم الملك ــن المرس ــا م ــرة رابع ــاريخ ) ١٢٨/م(الفق ـــ١٣/١١/١٤٤٠وت ــام .ه ــضمن نظ والمت

 .هـ١٤٤٠المنافسات والمشتريات الحكومية 

والمتـضمن نظـام  .هــ١٣/١١/١٤٤٠وتـاريخ ) ١٢٨/م(مـن المرسـوم الملكـي ) خامـسا(الفقرة  )٢(

 .هـ١٤٤٠المنافسات والمشتريات الحكومية 



  
)١١٤٣(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

 اما :  
ءاا ا  ل اإ ا:  

ة على إعمال رجعية القـرار الإداري فقـد أجيـزت الرجعيـة عـلى سـبيل ًنظرا للآثار المترتب  

تم التحقق مـنهما في قـضاء  )١(ن ا ثمة شرطتوافر ًالاستثناء وفي أحوال ضيقة جدا، ولكن مع

 :ديوان المظالم على النحو التالي

  :اع اول
  مم  ءم  

ار مـا لم يكـن هنـاك مركـز قـانوني قـد نـشأ لا يمكن الإدعاء بالرجعية ومـا تحدثـه مـن آثـ  

قـضى الـديوان أنـه  وذلـك حـسبما مـا أقرتـه الـسلطات صـاحبة الـصلاحيةبشكل كامل وقـد 

ن إ تمنح لمستحقيها بعد توافر شروط معينة مـن البلـديات وحيـث ٍكانت هناك قطع أراض

دة المدعي قد استوفى شروط المنح لتلـك الأراضي وتقـدم بالطلـب خـلال المـدة المحـد

 "قرار إداري سـلبي"ًمع إتباع الإجراءات المقررة سلفا، إلا أن المدعى عليها قد امتنعت  

عن المنح مستندة في قرارهـا عـلى حيثيـات أمـر سـام يقـضي بعـدم تخـصيص الأراضي في 

مثل تلك الحالات، حيث كان قرار ديوان المظالم بعدم مشروعية إجـراء البلديـة المتمثـل 

                                                        

حسن علي صبري، إشكالية العلاقة بين الحقوق المكتـسبة في القـانون الإداري والنفـاذ الرجعـي . د )١(

ــي،  ــشر العلم ــة للن ــة، دار الأطروح ــات القانوني ــة للدراس ــة الأطروح ــة، مجل ــرارات الإداري ــد للق المجل

   ٧٤، ص ٢٠٢٠، آذار الخامس، العدد الثاني
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، ص ٢٠٢٢، سنة نوفمبر ١٠، العدد٨المجلد  مقارنة، المجلة القانونية، جامعة القاهرة، فرع الخرطوم،
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 )١١٤٤(  ءاداري واار اا ر  ان اد  ديوا  

 بعـد تحـصن القـرار وفـوات المواعيـد المقـررة للطعـن كـون في سحب قرار التخـصيص

 )١(.الإجراء كان صحيحا وأن الأمر السامي لا يسري بأثر رجعي

ن قرار البلديـة بـالمنح أو التخـصيص هـو مجـرد قـرار إيلاحظ من خلال السابقة القضائية 

الأمـر  للحق كون أن المستفيد قد اكتمل مركزه القـانوني قبـل صـدور ًئاكاشف وليس منش

السامي ،وفي ذات السياق قد لا يحتاج الأمـر إلى إصـدار قـرار إداري بالكامـل سـواء كـان 

قــرار "كاشــفا أو منــشئا لكــون المركــز القــانوني قــد اكتمــل بموجــب النظــام أو اللائحــة 

 لا يحتـاج معــه إلى إصـدار قــرار إداري فـردي ومــن ثـم يمكــن لـصاحب الحــق "جمـاعي

ــام الإداري الادعــاء بفكــرة الحقــوق المكتــس بة وهــذا هــو الأصــل العــام وتطبيقــه في النظ

السعودي اختصاص نائب الوزير بكامل السلطات والصلاحيات التي تكون مقـررة للـوزير 

وفقا لأنظمة الخدمة المدنية وبناء على ذلك فلا حاجة لإصدار قرار مـن الـوزير المخـتص 

زير الاسـتئثار بـبعض صـلاحيته يحدد فيه ما لنائبه من سلطات وصـلاحيات إلا إذا أراد الـو

 وحينهـا ً منفـصلاً إداريـاًخروجا على الأصـل العـام الـذي قـرره النظـام فلـه إن يـصدر قـرارا

                                                        

ــة الإداريــة - )١( ــم القــضية في المحكم ــام /٥٠٠٤/٢ رق ــم القــضية في محكمــة ١٤٣٧ق لع هـــ رق

مجموعـة الأحكـام -هــ ١٧/٢/١٤٣٩هـ ،تاريخ الجلـسة ١٤٣٩س لعام /١٧٢/٢الاستئناف الإدارية 

 ى تؤكـد ذات المعنـىك قضية أخرى مـشابهة تؤكـد ذات المعنـالجدير بالذكر أن هنا.والمبادئ الإدارية 

... "بعدم الرجعية حال اكتمل المركز القانوني قبل صـدور النظـام المتـأخر أو القـرار حيـث جـاء فيهـا 

الثابت تملك المدعي قطعة الأرض محل الدعوى بالمنح قبل صـدور الأمـر المـذكور ،والمتقـرر عـدم 

هــ ، رقـم ١٤٣٩ق لعـام /٤٤٩/٥رقـم القـضية في المحكمـة الإداريـة  "...رجعية الأنظمة والقـرارات 

 هـ٧/٢/١٤٤٠تاريخ الجلسة  هـ،١٤٤٠س لعام /٧١٨/٥القضية في محكمة الاستئناف الإدارية 



  
)١١٤٥(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

 وقبيــل ذلــك أيــضا )١(تخــرج تلــك الاختــصاصات الــواردة في قــراره عــن اختــصاص نائبــه

 ةاستحقاق الموظف الراتـب فـور مبـاشرة الموظـف لوظيفتـه واسـتلامه للعمـل دون حاجـ

تضمن قرار التعيين احقيته للراتب نظير القيام بواجبات الوظيفة لأن المركز القـانوني لأن ي

 .)٢( لقرار فردي يؤكدهالحاجةالخاص به قد نشأ وأكتمل بموجب النظام دون 

حتــاج ذلــك إوبمفهــوم المخالفــة فـإن مــن لم يكتمــل مركـزه القــانوني بنـاء عــلى مــا تقـدم 

ستكمال نشوئه فلا يـستطيع صـاحب المـصلحة ي لإستصدار قرار إداري فردإالمركز إلى 

  .المكتسبةدعاء بفكرة الحقوق الإ

 

                                                        

 يكون لنائب الوزير المختص ما للوزير "من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية ) ٢٣٥(المادة  )١(

بنظـام الخدمـة المدنيـة إلا مـا أحـتفظ بـه الـوزير المخـتص مـن المختص من الـصلاحيات الـواردة 

 ."صلاحيات 

 .هـ١٤٤٢من نظام الخدمة المدنية ) ١٦(المادة  )٢(



 )١١٤٦(  ءاداري واار اا ر  ان اد  ديوا  

  : اماع 
اا ا ظ  م ا مما اا    

مال إعـ مـن  قانونيـة سـابقةزيضاف لما سبق بيانه في الفرع الأول آنفـا إمكانيـة تـأثر مراكـ   

 "رئاسـية" من سـلطة مركزيـة اً للماضي حالة ما إذا كان القرار صادررجعية القرار الإداري

ولكــن فــيما يــلي الجهــات الإداريــة التــي تأخــذ بأســلوب اللامركزيــة . إشــكاليةفــلا توجــد 

الإدارية حيث تمـارس عليهـا وصـاية إداريـة أو بـصدور القـرار الإداري مـن  الهيئـات التـي 

ــة  ــة "الإقليمي ــصلحية ،المرفقي ــون ن"الم ــاحبة  فيك ــسلطة ص ــتماد ال ــلى اع ــا ع ــاذه معلق ف

الوصــاية، إذا باعتمادهــا يكــون القــرار نافــذا مــن وقــت إفــصاح جهــة الإدارة المحليــة عــن 

إرادتها القانونية فنجد مثلا المجالس البلديـة رغـم تمتعهـا بالشخـصية القانونيـة المـستقلة 

 )١(ضـه بموجـب النظـامولكن مع ذلك فهي تابعة لوزير الشؤون البلديـة والقرويـة أو مـن يفو

فقــرار المــشاركة في فعاليــة علميــة خــارج المملكــة فــإن المرشــح لا يعتمــد ترشــيحه إلا 

، أي أن قـرار ترشـيح المجلـس البلـدي )٢( البلـديالمجلسبموافقة المرجع الإداري لقرار 

لأحد أعضائه بالمشاركة مرهون بالمصادقة عليـه مـن المرجـع الإداري وذات الأمـر حـال 

بـد  لرؤى بين كل من المجلس البلدي والبلدية إزاء مشروع الميزانية المقدمـة فـلاتباينت ا

من الرفع إلى المرجع الإداري فيما لا يتجـاوز خمـسة عـشر يومـا بغـرض الترجـيح حيـث 

 .)٣(يكون قرار المرجع الإداري ملزما ونهائيا للمجلس البلدي والبلدية معا

                                                        

وتـاريخ ) ٦١(هــ الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم ١٤٣٥مـن نظـام المجـالس البلديـة ) ٢( المادة )١(

 .هـ٤/١٠/١٤٣٥

 وتاريخ ١٨٨٨٨الس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري من اللائحة التنفيذية لنظام المج) ٨٦(ة الماد)٢(

 .هـ٢٥/٢/١٤٣٧

 وتاريخ ١٨٨٨٨من اللائحة التنفيذية لنظام المجالس البلدية الصادرة بالقرار الوزاري ) ١٣( المادة )٣(

 هـ٢٥/٢/١٤٣٧



  
)١١٤٧(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

 البلديـة سـالف الـذكر قـد حـافظ عـلى الـصفة  أن نظـام المجـالسيلاحظ مما سـبق بيانـه   

النظامية للمجالس البلدية التي اكتملت مراكزها القانونيـة والتـي أنـشئت قبـل صـدوره إلى 

   )١( .جديدةأن يتم إنشاء مجالس 

 

 

 

 

 

                                                        

 .هـ٤/١٠/١٤٣٥بتاريخ ) ٦١( المرسوم الملكي رقم )١(



 )١١٤٨(  ءاداري واار اا ر  ان اد  ديوا  

ما ا:  
   اب ر اار اداري  ا ا ادى  

و :  

الفرديــة واللائحيــة  الإداريــة  أن المــنظم الـسعودي لم يفــرق بــين القـرارات بالــذكرجـدير   

 الثابت ولكـن مـع ذلـك يجـوز النظـام الـسعودي الرجعيـة في أوإنما عدم الرجعية هو المبد

 العام كما سبق وأوردنا، وبذلك قـضى قـضاؤه الإداري أالحالات التي تعد استثناء من المبد

ربـاك منعـا لإ مع مراعاة ضوابط معينة حتى لا يتم المـساس بهـا وإقرار بالحقوق المكتسبة

ــلي في  ــف الفع ــن الموظ ــدر م ــا ص ــة م ــصحة لكاف ــرار ال ــت إق ــاملات وفي ذات الوق التع

الاعــتراف  لــه بــبعض المزايــا والحقــوق التــي قــررت لــه في المــاضي قبــل صــدور القــرار 

 المتضمن في النظام المعين 

في سبعة مطالب كـل مطلـب يتنـاول تطبيقـات الاستثناءات  نتناول هذه وبناء على ما سبق  

القضاء الإداري السعودي فيما يتعلق باسـتثناءات رجعيـة القـرار الإداري والمتمثلـة في أن 

ينص النظام عـلى مبـدأ رجعيـة القـرار الإداري، إلغـاء القـرار الإداري مـن ديـوان المظـالم، 

 القرارات الإداريـة المفـسرة والمؤكـدة التشريعات الفرعية التي تكون في مصلحة المتهم،

لقرار إداري سابق، القرارات الإدارية بحكم طبيعتها أو التي تتوافق بحكم طبيعتها مع سـير 

المرافق العامة بانتظام واطراد، سحب القرار الإداري، معالجة عيب لحـق بـالقرار الإداري 

      :في الماضي على نحو ما يلي



  
)١١٤٩(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

  : ا اول
  داري أنار اا أ ر  ا  

 عـلى سـلطة الإدارة متخـذة القـرار )١(وهذا يتحقق بطريقتي الأولى منهما أن ينص صراحة  

بإمكانية رجعية قرارها إلى الماضي تحديدا إلى الأجـل المـضروب في القـانون ومثالـه إذا 

قـد ارتكـب مخالفـة  مـا لم يكـن سنتانتم توقيع جزاء إداري على موظف ومضى على ذلك 

أخرى وتم توقيع جزاء عليه فيمحى هذا الجزاء من سجله الوظيفي ويعـد في حكـم العـدم 

 بـصورة ضـمنية بــما يتفـق مـع جهـة الإدارة في مبـاشرة صــلاحياتها )٢(كأنـه لم يكـن وثانيهـا

 للـماضي فهـذا يتطلـب بالـضرورة صـدور رجعيتهبموجب النظام ومثاله إشارة القانون إلى 

فيذية وقرارات إدارية لها أثر الرجعية للماضي وهذا ما أستقر عليه القـضاء الإداري لوائح تن

المــصري والفرنــسي والــسعودي  حيــث عــارض بعــض الفقــه وإن كــان مــن الجــائز مبــدأ 

الرجعية للماضي فإن ذلك يتقرر للمشرع فقط بخلاف جهة الإدارة ولكن رد عليه بأن ذلـك 

 ولكن بخلاف ذلـك فلـيس هنـاك مـا ٣ص به في الدستوروارد ما إذا كان التفويض غير مرخ

 الأمـر قـد إنيمنع ذلك طالما التزم المفـوض الـضوابط والـشرائط التـي تـنظم ذلـك حيـث 

                                                        

ين الحقوق المكتسبة في القـانون الإداري والنفـاذ الرجعـي حسن علي صبري، إشكالية العلاقة ب. د )١(

ــد  ــي، المجل ــشر العلم ــة للن ــة، دار الأطروح ــات القانوني ــة للدراس ــة الأطروح ــة، مجل ــرارات الإداري للق

 ٧٦، ص ٢٠٢٠الخامس، العدد الثاني، آذار 

http://search.mandumah.com/Record/1147033 

ــادة )٢( ــو) ٢١( الم ــضباط ال ــام الان ــن نظ ــم م ــي رق ــوم الملك ــصادر بالمرس ــاريخ ) ١٨/م(ظيفي ال وت

 .هـ٨/٢/١٤٣٣

ـــم ) ٥٩( المـــادة )٣( ـــالأمر الملكـــي رق ـــصادر ب ـــم ال ـــن النظـــام الأســـاسي للحك ـــاريخ ) ٩٠/م(م وت

هــ ببيــان وتوضــيح أحكـام الخدمــة المدنيــة، ونظــام الخدمـة المدنيــة صــادر بالمرســوم ٢٧/٨/١٤١٢

إمكانية التفويض وبالتـالي وفقـا ) ٣٢(و) ٣١(المادتان هـ ١٠/٧/١٣٩٧وتاريخ ) ٤٩/م(الملكي رقم 

 .للأنظمة السعودية فالتفويض وارد وجائز



 )١١٥٠(  ءاداري واار اا ر  ان اد  ديوا  

 إلغــاؤهيتعــدى ذلــك بــأن يجيــز النظــام الجديــد أثــرا رجعيــا لقــرار إداري لنظــام ســابق تــم 

 )١(.بموجب النظام الجديد

                                                        

بتـاريخ ) ١١٣/م(هــ الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم ١٤٣٨  ومثاله نظام ضريبـة القيمـة المـضافة)١(

الاسـتئنافية من المرسوم المشار إليه نص على أن اللجـان الابتدائيـة و) ثانيا(هـ في الفقرة ٢/١١/١٤٣٨

هــ ١٥/١/١٤٢٥وتـاريخ ) ١/م(المنشئة بموجب نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقـم 

فيـه بعنـوان تـشكيل ) ٦٧( هي الجهة القضائية المختـصة، حيـث أشـارت المـادة ٦/٣/٢٠٠٤الموافق 

 أما "الابتدائية"واختصاصات لجان الاعتراض الابتدائية والاستئنافية صلاحية تكوينها يكون من الوزير 

 .الاستئنافية فتكون بتوصية من الوزير لمجلس الوزراء للنظر في قرارات لجان الاعتراض الابتدائية

اللجان الابتدائية تنظر في المنازعات الناشـئة بـين مـصلحة الـضرائب والمكلـف بـدفع الـضريبة حيـث   

 المظالم وحال فوات الطعـن يكـون قراراهـا  للطعن فيها أمام ديوانًتكون قرارات اللجنة الاستئنافية قابلا

من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل الصادرة ) ٧(الفقرة ) ٦٢( المنازعة المادة  لطرفيًانهائيا وملزم

 هـ ١١/٦/١٤٢٥ وتاريخ ١٥٣٥بالقرار الوزاري رقم 

هــ ذو أثـر ١٤٣٨ة وعلى ذلك فإن أي قرار أو لائحة تنفيذية تصدر بموجب نظام ضريبـة القيمـة المـضاف

هــ يـدخل ١٤٢٥رجعي فيما يتعلق باللجان الابتدائية والاستئنافية المنشئة بموجب نظام ضريبة الـدخل 

 .ضمن الاستثناء بنص القانون بصورة ضمنية

ن المنظم السعودي لم يختلف عما استقر عليه الوضع في فرنسا ومصر في هذه الجزئيـة إخلاصة القول 

) ٦٧(يلات قد تمت بشأن مسمى اللجنة وتشكيلها واختصاصها بموجب المادة مع ملاحظة أن هناك تعد

ولكن ذات المرسوم في فقرته الرابعة استبقى اللجنة الابتدائية =هـ ١٤٣٨من نظام ضريبة القيمة المضافة

والاستئنافية دون تغيير ريثما تتنزل التعديلات الواردة عليها بموجب النظـام الجديـد حيـث صـدر النظـام 

هــــ الموافـــق ٢١/٣/١٤٤٠ وتـــم نـــشره بتــاريخ ٢٥/٢/٢٠١٧هــــ الموافــق ١٤٣٨/ ٢/١١تــاريخ ب

هــ ٢١/٣/١٤٤٠ًمنه تاريخ العمل ابتداء أول سنة ماليـة بعـد تـاريخ ) ٥٣( وفي المادة ٢٩/١١/٢٠١٨

  .٢٩/١١/٢٠١٨الموافق 



  
)١١٥١(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

ما ا:  
    دان ا  ار إداريإء

لحكم صـادر مـن القـضاء الإداري يقـضي بإلغـاء قـرار اً   صدور قرار إداري أو لائحة إنفاذ 

كون إلغاء القرار الإداري كـما هـو معـروف يقـضي بانعـدام . إداري لم يراع صحيح القانون

 )١( .المستقبلأثاره سواء في الماضي أو الحاضر أو 

حوال قد ينجم عـن القـرار الملغـي بحكـم القـضاء الإداري  جدير بالذكر أنه في بعض الأ 

أضرار ترتبت بمقتـضاه في المـاضي ومـن ثـم يثـور التـساؤل حـول تعـويض المتـضرر مـن 

الخ وذلك بالطبع إذا لم يكن لدى المحكمـة سـلطات تمكنهـا مـن وقـف ..ذلك والنفقات 

حكمها النهـائي، فقـد تنفيذ القرار المطعون ضده حتى يتم الفراغ من نظر الدعوى وإصدار 

في  ًاًيــتم إلغــاء القــرار الإداري المعيــب مــستقبلا بحكــم القــضاء وقــد يكــون مرتبــا أضرار

الماضي لعدم إمكانيـة إيقـاف نفـاذه ومـن ثـم تـدعو الحاجـة إلى قـرارات ولـوائح ذات أثـر 

ــالنظر إلى  ــار ولكــن ب ــدارك تلــك الآث ــرار الإداري لت رجعــي مــستندة للحكــم الملغــي للق

ــه بإمكــان المعــترض عــلى القــرار الإداري أمــام المحكمــة المملكــة  العربيــة الــسعودية أن

الإدارية الاعتراض على قرار المحكمة في طلبه العاجل إذ لم ينتج عنه إيقاف تنفيذ القـرار 

الإداري المعترض عليه وبمفهوم المخالفة أنه بإمكـان النـاعي عـلى صـحة القـرار الإداري 

 قدم بالإضافة إلى صحيفة دعـواه طلبـا عـاجلا بوقـف التنفيـذ،أمام محكمة الموضوع أن يت

                                                        

ارات المجلــس رمـضاني فاطمـة الزهــراء، إشـكالية الاختيـار بــين الأثـر المبـاشر والرجعــي لقـر.  د)١(

، مجلـة أفـاق للعلـوم، جامعـة ٢٠١٦ مـن دسـتور ٩١/٢الدستوري الجزائري الصادرة في إطـار المـادة 

 pdf بنظام ر، منشو١٤، ص ٢٠١٨، جوان ،١٢زيان عاشور، الجلفة، الجزائر، العدد 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/52828 



 )١١٥٢(  ءاداري واار اا ر  ان اد  ديوا  

ــان أوجــب القــانون عــلى المحكمــة البــت في طلــب الاعــتراض عــلى قــرار  غنــي عــن البي

 .  )١(المحكمة بعدم الاستجابة بوقف التنفيذ خلال خمسة أيام من إحالة الطلب إليها

ض للطلـب العاجـل إضـافة  ولعل في تقديري هي مدة معقولة تتناسب مع حاجة المعـتر    

إلى أنها مدة كافية لتوخي العدالة بحيـث يمكـن دراسـة الطلـب بقـدر مـن الـتمعن والتـأني 

والتحقق من عجلة إيقاف التنفيذ من عدمها، ليس هـذا فحـسب وإنـما أشـارت اللائحـة أن 

الاعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا في حد ذاته ليس سبب موجب لوقف تنفيذ القـرار 

لم يـــضمن المعـــترض طلـــب اعتراضـــه وقفـــا للتنفيـــذ  لإداري موضـــوع الاعـــتراض مـــاا

 لهـا مـا قـد اوللمحكمة العليا أن تقرر في ذلك وتفصل في طلبه بالموافقـة والإجابـة إذا بـد

 .)٢( التنفيذيحدث من أضرار إذ لم يتم وقف 

 رغـم أن الـنص  كل ما ذكر بشأن التعويض عن أعمال مادية كالهـدم أو الإزالـةومن ثم إن  

الوارد في اللائحة عام بخصوص الطلب العاجل بحيث يستوعب جميـع الأضرار الناتجـة 

عن أعمال الإدارة وقراراتهـا ولكـن مـع ذلـك هنـاك أيـضا حـالات تـستوجب إعـمال الأثـر 

الرجعي كتلك المتعلقة بالخدمة المدنية ومثاله ما إذا تم طي قيد موظف ثبـت لاحقـا عـدم 

ضي بطـي قيـده ولكــن تـم اسـتيعاب آخــر في وظيفتـه حيـث لا يوجــد في صـحة القـرار القــا

الوقت الحاضر وظيفة شاغرة لاستيعابه مرة أخرى بعد إلغاء القـرار الإداري القـاضي بطـي 

قيده فهذه الحالة تـستدعي إعـمال الأثـر الرجعـي ولكـن النظـام الـسعودي أيـضا قـد تكفـل 

يمكـن شـغل وظيفـة شـغرت إلا بعـد  حيـث لا ةبإحاطة مثل تلك الحالات ضـمانات كافيـ

                                                        

حة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم الـصادرة من اللائ) ٤(و) ٣(الفقرتان ) ٣٥( المادة )١(

 .هـ ومن مجلس القضاء الإداري٢٦/١٢/١٤٣٥ وتاريخ ١٢٧بقرار رقم 

 .من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم المشار إليها آنفا) ٤٩(  المادة )٢(



  
)١١٥٣(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

 بـأي وسـيلة )١( من الخدمـةًتحصن القرار القاضي بشغرها سواء كان إحالة للتقاعد أو فصلا

: كانت  حيـث قـضى في حكـم مـن أحكـام القـضاء الإداري الـسعودي تـتلخص وقائعـه في

 المدعى عليها بـصرف بـدل الـضرر بـأثر رجعـي اعتبـارا مـن تـاريخ إلزاممطالبة المدعي "

التكييـف الـسليم لطلبـات المـدعي هـو إلغـاء قـرار المـدعى عليهـا المتـضمن ......عيينه ت

ـ دون سريانـه بـأثر رجعـي مـن ـهـ١/٩/١٤١٨الموافقة على صرف البدل لا له اعتبارا من 

 لتعرضه للأضرار التي أقرتها المـدعى عليهـا "مصور تلفزيوني"تاريخ تعيينه على وظيفة 

لأن العـبرة بتـاريخ اسـتحقاق البـدل ولـيس ...... بدل بعد ذلـك واستندت إليها في منحة ال

 المـدعى عليهـا بـصرف البـدل للمـدعي بـأثر رجعـي إلزام: أثر ذلك  –بصدور قرار صرفه 

،  ومنـه أيـضا حكـم ديـوان المظـالم حيـث تظلمـت إليـه إحـدى )٢("اعتبارا من تاريخ تعيينه

تناع جهة العمل بالموافقة على طلـب الموظفات بطلب إلغاء القرار السلبي المتمثل في ام

نقلها من الدمام إلى الرياض حيث توفى زوجهـا ،وكـان ذلـك إحـدى الحـالات التـي تـبرر 

النقــل وفقــا للــضوابط الــصادرة مــن صــاحب الــصلاحية المخــتص بالنقــل نظامــا في تلــك 

الجهة الإدارية وحيث لم يبـت في طلبهـا بـشكل قـاطع إلى أن صـدرت ضـوابط جديـدة لا 

 حيث صدر قرار الديوان بإلغـاء القـرار "لم تعد وفاة الزوج سببا يجوز النقل"يد منها تستف

السلبي والموافقة على طلبها بالنقل حيث القاعدة أن القـرارات تطبـق بـأثر فـوري عـلى مـا 

يستجد مـن وقـائع دون سريانهـا بـأثر رجعـي ومـؤدى ذلـك إلـزام الجهـة الإداريـة بإصـدار 

                                                        

وتاريخ ) ١٨/م(في الصادر بالمرسوم الملكي رقم نضباط الوظيمن نظام الإ) ٢(الفقرة ) ٤(المادة   )١(

 .هـ٨/٢/١٤٤٣

هــ، رقـم ١٤١٩ لعـام ١/ق/د/١٣هـ، رقم الحكـم الابتـدائي ١٤١٩ق لعام /٢٣٣/١ القضية رقم )٢(

 هـ٢٨/٢/١٤٢٠هـ، تاريخ الجلسة ١٤٢٠ لعام ١/ت/٤٦حكم هيئة التدقيق 



 )١١٥٤(  ءاداري واار اا ر  ان اد  ديوا  

يلاحظ هنا إلزامية إصدار القـرار بـأثر .افقة على نقلها إلى الرياض قرارها بأثر رجعي بالمو

 )١(.رجعي لمعالجة الأضرار التي لحقت بمقدمة الطلب

 على ما سبق قضى في حكم لديوان المظالم حيـث طالـب المـدعي بفروقـات ماليـة ً عطفا 

ف مـن ن اسـتحقاق المـدعي التـصنيإحيـث  –تبعا لتعديل تصنيف الوظيفة التـي يـشغلها  –

تــاريخ العمــل بالتعــديل في لائحــة الوظــائف التعليميــة التــي يــشغلها وتعــديل جهــة العمــل 

اللاحــق لتــاريخ اســتحقاقه خطــأ يــستوجب دفــع اســتحقاقه للفروقــات الماليــة مــن تــاريخ 

 بحكـم ًن حقـه قـد تقـرر سـابقاإاستحقاقه لكون قرار الجهة الإدارية لم يقرر حقا جديدا إذ 

إلزامهـا بـدفع الفروقـات الماليـة للمـدعي عـن جميـع الفـترة الـسابقة النظام وعلى ذلك تم 

 .)٢( التصنيفعلى تاريخ تعديل 

 وتأسيسا على ما تقدم فإن إعمال رجعية القرار الإداري بأثر رجعي لا ينحصر فقـط بإلغـاء  

 وإنــما يتعــداه إلى إلزامهــا بإصــدار قــرارات تــستوعب "الــسابق"القــرار الإداري المعيــب 

 التي لحقت به جراء قرارها المعيب ومنه ما قضى بـه قـضاء المظـالم بإلغـاء قـرار الأضرار

ي جهة العمل بسداد جميـع أالجهة الإدارية القاضي بطي قيد الموظف عن العمل وإلزامها 

المستحقات المالية في الفترة الكائنة بـين قـرار طـي القيـد وقـرار إعادتـه بموجـب الحكـم 

لعمل بادئ الأمر عن سدادها كون إعادته بموجـب الحكـم القاضي وذلك بعد رفض جهة ا

القــضائي وذلــك بعــد رفــض جهــة العمــل بــادئ الأمــر عــن ســدادها كــون أن حكــم إعادتــه 

                                                        

هــ، رقـم ١٤٢٦ لعام ١٥/ق/د/٤٧هـ، رقم الحكم الابتدائي ١٤٢٥ق لعام /٣٠٠/١ القضية رقم )١(

 .هـ٤/١١/١٤٢٦هـ، تاريخ الجلسة ١٤٢٦ لعام ١٥/ت/٥٠٣حكم هيئة التدقيق 

هــ، رقـم ١٤١٩ لعـام ١/ق/د/٦هـ، رقم الحكـم الابتـدائي ١٤١٨ق لعام /١٣٣٨/١ القضية رقم )٢(

يخ هـ، تـار١٤١٩ لعام ١/ت/٢١٩هـ، رقم حكم هيئة التدقيق ١٤١٩ لعام ١/ق/د/٦الحكم الابتدائي 

 هـ١٤/١٠/١٤١٩الجلسة 



  
)١١٥٥(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

ــضاء  ــام الق ــدة أم ــوى جدي ــد دع ــف لقي ــتدعى الموظ ــا اس ــذلك مم ــرق ل ــة لم يتط للخدم

  )١(.الإداري

                                                        

ــة  )١( ــة الإداري ــضية في المحكم ــم الق ــام /١١٢٣٧/٢رق ــة ١٤٣٧ق لع ــضية في محكم ــم الق ـــ، رق ه

 .هـ١٧/٤/١٤٤٠هـ، تاريخ الجلسة ١٤٣٩س لعام /٧٠٧٦/٢الاستئناف الإدارية 



 )١١٥٦(  ءاداري واار اا ر  ان اد  ديوا  

ا ا:  
ا   ن ا ت اا   

ــأثر رجعــي ولكــن مــن الحــالات المــستقرة كأحــد     إن القــانون كأصــل  عــام لا يــسري ب

 )١(الاستثناءات الواردة عليه إذا كان فيه صلاح للمتهم فلا غضاضة من سريانه إلى المـاضي

وطالما كان الحديث منصب على أثر رجعية القرارات الإدارية والتي يدخل في مـضمونها 

جد أن المنظم السعودي قد أخذ بذلك وهو ما أكده النظـام الأسـاسي التشريعات الفرعية فن

منه وتطبيقا لذلك بالنظر إلى نظـام الإجـراءات "٣٨"للحكم كما سبق وأسلفنا في المادة 

ـ فهـو يـسري ــهـ٢٢/١/١٤٣٥بتـاريخ ) ٢/م(الجزائية الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم 

 ِجـراء طالمـا لم تـستوفإ وًموضوعابأثر رجعي على جميع الدعاوي السابقة على صدوره 

وأولى  –الــشكل الكامــل، ولكــن مــع ذلــك اســتثنى تطبيــق أحكامــه عــلى تلــك الــدعاوي 

 معدلـة لاختـصاص أو _أي النظـام الجديـد_إذا كانت نصوصه  –الأفضلية للنظام الملغي 

قبـل لمدد بدأ سريانها قبل نفاذه أو استحداثه أو إلغائه لطرق التظلم على أحكام المحـاكم 

 حيث جاءت أحكـام القـضاء الإداري في المملكـة مؤكـدة لـذات المعنـى )٢(تطبيق أحكامه

                                                        

ن كان هناك جانب مـن الفقـه يـرى إمكانيـة رجعيـة الـنص الجزائـي في الجـرائم الخطـيرة كتلـك إو )١(

يس عمر يوسف، النظرية العامة للقانون الجنـائي الـسوداني لـسنة . تعلقة بالنظام العام انظر في ذلك دالم

أما بالنسبة لما هو أصلح حتـى يمكـن . ٦٠، ص ١٩٩٣ ، مطبوعات جامعة النيلين، كلية القانون،١٩٩٠

لتعازير إذ لا مجال  أن تكون الجريمة محل النص النظامي من جرائم ا":رجعيته فلا بد من توافر ضوابط

وأن يكـون فيـه صـلاح للمـتهم إضـافة لعـدم صـدور حكـم . لإعمال النص في جرائم الحدود والقصاص

.  د"نهائي أو بات بحسب النظام القانوني يمنع الطعن فيه أمام أي من جهـات التقـاضي الأعـلى مـستقبلا

-هــ ١٤٣٨ ،١ي، مصر، طرشهوطه السيد الرشيدي، النظام الجزائي السعودي، القسم العام، مطابع الم

 ٧٧، ص٢٠١٧

أولا (هــ والمـشار إليـه في المـتن ٢٢/١/١٤٣٥بتـاريخ ) ٢/م(أنظـر في ذلـك المرسـوم الملكـي  )٢(

 .منه) ١،٢،٣الفقرات 



  
)١١٥٧(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

حيث تلخـصت إحـدى القـضايا في أنـه إذا ارتكبـت مخالفـات في ظـل نظـام سـابق حيـث 

ألغي ذلك النظام واستعيض عنه بنظام آخر ومـن ثـم تمـت معاقبتـه بموجـب أحكـام النظـام 

مات مالية من قبل بلدية الباحة، حيـث تـم إلغـاء ذلـك اللاحق وذلك بتوقيع جزاءات أو غرا

لم يـنص صراحـة  لكون القاعدة الثابتة عدم سريان اللائحة أو القرار الإداري بأثر رجعي ما

، وبمفهوم المخالفـة يتـضح لنـا أنـه لا غبـار مـن )١(على سريانه على الماضي النظام الجديد

 بــأثر "جــزاء جنــائي" غرامــة ماليــة  الــذي ينطــوي عــلى"القــرار الإداري"تطبيــق اللائحــة 

رجعي إذا كان هناك نص صريح فيها يجوز ذلك وبالتالي وفي تقديري أن ديـوان المظـالم 

 حـالات الخـروج عــلى مبـدأ رجعيـة القــرار الإداري إلى ىقـد أخـذ بهـذا الاســتثناء كأحـد

 .الماضي

                                                        

هــ، رقـم ١٤٢٦ لعـام ٩/إ/د/٥٨هــ، رقـم الحكـم الابتـدائي ١٤٢٤ق لعام /٥٤٨/٢القضية رقم  )١(

هـــ، مجموعــة الأحكــام ١٨/١١/١٤٢٧ريخ الجلــسة هـــ، تــا١٤٢٧ لعــام ٥/ت/٤٥٤حكــم التــدقيق 

 .الإدارية



 )١١٥٨(  ءاداري واار اا ر  ان اد  ديوا  

اا ا:  
 ار إداري ةة واا دارارات اا  

حيث يقتصر دورهما على تأكيد أو تفسير ما لحق من لبس بالقرار الـسابق الـذي اسـتدعى  

 وفي تقديري أن جميع اللوائح التفسيرية أو التنفيذية والتي هـي إحـدى صـور )١( إصدارهما

 المفــسرة لقــرار صــادر مــن البرلمــان تــضمن "التــشريعات الفرعيــة "القــرارات الإداريــة 

 القرارات السيادية التي لا يجوز الطعـن فيهـا ذلكم سابق، ويخرج عن إصدار قانون أو نظا

 .ومثاله الأوامر الملكية

  وعطفا على ما تقدم فإن القـرار الـصادر مـن وزيـر المـوارد البـشرية والتنميـة الاجتماعيـة  

 وتـاريخ ١٤٢٩٠٦بشأن الموافقة على المذكرة التفـسيرية الملحقـة للقـرار الـوزاري رقـم 

ــهـ١٣/٨/١٤٤١ ــم ـ ــوزاري رق ــرار ال ــاريخ ١٤٦٣٧٧ـ وللق ــهـ٧/٩/١٤٤١  بت ــث ـ ـ حي

عالجــت المــذكرة التفــسيرية العلاقــة بــين صــاحب المنــشأة والعــاملين لديــه والــواردة في 

 من ذات اللائحـة بـشأن ٦٣/١ من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وكذلك المادة ٤١المادة 

حبت اتخـاذ الإجـراءات الاحترازيـة إبـان المخالفات والعقوبات وذلك في الفترة التي صـا

انتشار فيروس كورونـا وتـداعيات ذلـك في العلاقـة المـشار إليهـا حيـث أوردت المـذكرة 

التفسيرية تنظيما خاصا يعالج الأمر فيما يتعلق بالأجور والإجازات سـواء كانـت سـنوية أو 

يـث تـتجلى الرجعيـة استثنائية أو حتى فيما يلي المخالفات والعقوبـات المترتبـة عليهـا ،ح

في نواح عدة الأولى في اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيـذ وتفـسير وتأكيـد القواعـد الـواردة 

 فـيما يـلي ٤١في نظام العمل هذا من ناحية ومـن ناحيـة أخـرى المـذكرة التفـسيرية للـمادة 

                                                        

يمينة خـضار، الأثـر الرجعـي للقـرارات الإداريـة، مجلـة الباحـث للدراسـات الأكاديميـة، العـدد .  د)١(

 pdf، منشور بنظام ٢٤٦، ص ٢٤٩، مرجع سابق ،٢٠١٧الحادي عشر، جوان 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/24886 



  
)١١٥٩(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

قـرار الـوزير أحكام المادة الواردة في اللائحة التنفيذية ومن ناحية ثالثة فـيما يـلي فـيما يـلي 

 .)١(باعتماد المذكرة التفسيرية للمادة المشار إليها كما هو واضح من التواريخ

  تجدر الإشارة إلى أن ما أستقر عليه الفقـه القـانوني مـن أن الرجعيـة فـيما يـلي القـرارات  

المؤكدة والمفسرة هي رجعية صورية أو مجازيـة لا أسـاس لهـا في الواقـع العمـلي لكـون 

ات إما توضيح ما التبس فهمه ومن ثم تبين طريقـة تنفيـذه وإمـا إمعانـا في تأكيـد تلك القرار

ها قـرارات إداريـة سـابقة عـلى القـرارات المؤكـدة أو نبيانات أو معلومات سابقة تم تـضمي

وواقع الحال أن تلك القرارات لها تطبيقـات عـدة في الحيـاة الإداريـة الـسعودية . المفسرة

 بــاعتماد إشــغال عــدد مــن المنافــذ الخاصــة بــالبيع بكــوادر ومنهــا كــذلك القــرار القــاضي

 .)٢( السعوديسعودية بدلا عن غير 

                                                        

 هـ ١٠/٩/١٤٤١ بتاريخ ١٤٦٦٥٢زير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، صادر  قرار و)١(

هــ المعـدل بالمرسـوم ٢٣/٨/١٤٢٦بتـاريخ ) ٥١/م(نظام العمـل الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم -

وتــاريخ ) ١٤/م(هـــ والمعــدل بالمرســوم الملكــي رقــم ١٢/٥/١٤٣٤وتــاريخ ) ٢٤/م(الملكـي رقــم 

 .٢٧/١١/١٤٤٠وتاريخ ) ١٣٤/م(وم الملكي رقم  المعدل بالمرس٢٢/٢/١٤٤٠

 هـ ١١/٤/١٤٤٠ وتاريخ ٧٠٢٧٣اللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم -

هـــ وموضــوعه تنظــيم العلاقــة التعاقديــة بــين ١٣/٨/١٤٤١ وتــاريخ ١٤٢٩٠٦القــرار الــوزاري رقــم -

 .صاحب المنشأة والعاملين لديه

هـ والمتعلق بالعقوبات المترتبة على عدم الالتزام ٧/٩/١٤٤١ وتاريخ ١٤٦٣٧٧ القرار الوزاري رقم-

 .من اللائحة التنفيذية لنظام العمل) ٤١(بما جاء في المادة 

هــ حيـث صـدر ١٦/٢/١٤٤٠  بتاريخ ٣٢٦٣٠قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية برقم الصادر  )٢(

 مـع مراعـاة الـشروط العامـة لقـرار ًا اقتـصاديًامرفقـ) ١٢ (القرار المشار إليـه بـإقرار خطـة زمنيـة لإشـغال

هـ  وللمـواد ١٤٣٢ لعام٤٠٤٠التوطين مع توضيح آلية الدعم وهو بمثابة قرار مفسر للقرار الوزاري رقم 

هــ ، ١١/٥/١٤٣٩ وتـاريخ ٩٥٢٩٦من نظام العمـل والقـرار الـوزاري ) ٣٦(و) ٢٧(مكرر و) ١١) (٣(

ق طي قرار الـوزير وفي ذات الوقـت يعـد قـرارا مؤكـدا لمـا ورد في الأمـر إضافة للدليل الإرشادي المرف



 )١١٦٠(  ءاداري واار اا ر  ان اد  ديوا  

إعمالا للأثر الرجعي للقرارات المفسرة فقد جاء في حكـم لـديوان المظـالم أن المـدعي  

 آخـر ًئاأقام دعواه على جهة العمل لإثبات أن سبب نهاية الخدمة هو إصابة عمل وليس شي

عـدد مـن الأمـراض الملحقـة بـالتقرير الطبـي المقـدم منـه وأسـاس ذلـك نه أصيب بإحيث 

الحادث المروري الـذي ألم بـه وبنـاء عـلى ذلـك فقـد جـاء في حكـم لـديوان المظـالم مـا 

قامت جهة العمل بإصدار قرار تفـسيري لقـرار إحالتـه للتقاعـد لتبـين أنـه أصـيب  ..":نصه

بـأثر رجعـي مـن تـاريخ صـدور القـرار بسبب العمل، وتفـسير القـرارات الإداريـة يعمـل بـه 

لجهة الإدارة الحق في توضيح وتفسير بيان المقصود في قراراتها في أي وقت دون التقيـد 

 )١("..بمدد أو مواعيد 

                                                                                                                                               

هــ المتـضمن الموافقـة عـلى تـشجيع القطاعـات باسـتبدال ١٥/٨/١٤٣٣ وتاريخ ٣٨١٠٠السامي رقم 

 .الوظائف المشغولة بغير السعودي بسعوديين 

هــ، رقـم ١٤١٩ لعـام ٩/ق/د/١٨هـ، رقم الحكـم الابتـدائي ١٤١٩ق لعام /٢٠٣/١القضية رقم  )١(

 .هـ٢١/١٢/١٤١٩هـ، تاريخ الجلسة ١٤١٩ لعام ٥/ت/٢٧حكم هيئة التدقيق 



  
)١١٦١(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

ا ا :  
 ا  أو ط  ارات إدار  

  طادا اا ا م و

ــرار  ــي للق ــر الرجع ــق الأث ــنظم   يتحق ــب الم ــماح أو طل ــة س ــه حال ــم طبيعت  الإداري بحك

السعودي من جهة إدارية ما إصدار قـرارات إداريـة بـما فيهـا اللـوائح في فـترة زمنيـة معينـة، 

حيث لا يشترط التزامها حرفيا بذات الوقت المحدد حيث لا يقدح في صحة ما تتخذه مـن 

ن إذا كـان وقـت إصـدارها فيـه  لطلـب المـشرع الـبطلااًإجراءات بإصدارها لقرارات إنفـاذ

بعض التأخير طالما صدور القرار خلال الفترة المسموح بها ومن ذلـك إمهـال النظـام مـدة 

سنة واحدة من تاريخ نشر النظام كحد أقصى للجنـة الوطنيـة لكـود البنـاء الـسعودي بإعـداد 

سـتثمار لائحة توضح وتبين مخالفات كود البناء شريطـة اعتمادهـا مـن وزيـر التجـارة والا

رئيس الهيئة السعودية للمواصفات والمقـاييس والجـودة مـع النـشر في صـحيفة أم القـرى 

حتى يتحقق بالضرورة علم الكافـة والالتـزام والعمـل بهـا قـل المحاسـبة عـلى عـدم التقيـد 

 حيث يتجلى أثر الرجعية في قرار اللجنة الوطنية بإصدار الكـود خـلال الفـترة اسـتنادا )١(بها

 . النظاملما قضى به

                                                        

وتـاريخ ) ٤٣/م(من نظام تطبيق كود البناء السعودي الصادر بالمرسوم الملكـي رقـم ) ١٥(المادة  )١(

) ١٥/م(هــ ، تجــدر الإشـارة أن النظــام المــشار إليـه والمعــدل بالمرسـوم لملكــي رقــم ٢٦/٤/١٤٣٨

على سريانه بعد مضي سنة من تاريخ النشر في جريـدة أم ) ١٦(هـ أشار في مادته ١٩/١/١٤٤١وتاريخ 

هـ وعلى ذلك خـلال سـنة مـن التـاريخ الأخـير وجـب عـلى اللجنـة ٢١/٣/١٤٤٠القرى حيث نشر في 

الوطنية إعداد كود البناء السعودي حيث يلاحظ أن اللجنة قد فرغت من إعداد الكود قبـل انتهـاء المهلـة 

لمقررة فقد تم إصدار الكود السعودي للحماية من الحرائق والكـود الـسعودي لترشـيد الطاقـة للمبـاني ا

-هــ ١٣/١/١٤٤٠غير السكنية والكود السعودي للتمديدات الصحية وكود البناء الـسعودي العـام في 

 . موقع اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي



 )١١٦٢(  ءاداري واار اا ر  ان اد  ديوا  

 كذلك يبدو الأثر الرجعي للقرار الإداري حيث تقضي الضرورة لمعالجـة فـراغ ناشـئ في  

 للمرافـق ً خـصوصا"قـرارات إداريـة "الفترة من سريان القانون وإصدار اللوائح التنفيذيـة 

 لـذلك في النظـام ًها أو لتلافي نتائج غير منطقية إذ لم يعمل بالرجعية وتطبيقـاؤالتي تم إنشا

وجـب النظـام عـلى وزارة الإسـكان أها فقـد ؤنشاإلسعودي فيما يلي تلك المرافق التي تم ا

مـن إصـدار نظـام ) اًيومـ١٨٠(بالتنسيق مع بعـض الـوزارات إصـدار لائحـة تنفيذيـة خـلال 

 )١(الوزراءرسوم الأراضي البيضاء على أن تصدر اللائحة بقرار من مجلس 

أو لائحيـة بـما يتوافـق مـع سـير المرفـق العـام يضاف لما سبق فقد تصدر قـرارات فرديـة   

 تم الأخذ بها في أحكـام ديـوان المظـالم حيـث صـدر ًطراد وهذه حالة ثالثة أيضاابانتظام و

قرار بتعيين أحد الأشخاص بوظيفة مدقق شـؤون مـوظفين وقـد بـاشر مهـام تلـك الوظيفـة 

 قـرار آخـر مـن الـسلطة بتاريخ لاحق لقرار التعيين ،ولكن بعد مضي فترة زمنيـة معينـة صـدر

التي تمتلك صلاحية التعيين بإلغاء قرار التعيين الأول ومن ثم عدم صـحة مباشرتـه لأعبـاء 

الوظيفة المشار إليها وأخيرا رد ما صرفه مـن مبـالغ ومزايـا ماليـة اسـتحقت بموجـب ذلـك 

ظيفـة  للتعيـين ومـن ثمـة تـاريخ متـأخر لمبـاشرة الوًيـا ثاناًالقرار عـلى أن يحـل محلـه قـرار

بخلاف التاريخ الأول حيث أسس مصدر القرار عدم مـشروعية القـرار الأول كـون التعيـين 

غـلاق الحـسابات الماليـة إ بصفة مؤقتـة وذلـك بغـرض ًتم في وقت كان فيه التعيين موقوفا

للدولة ،حيث الغي ذلـك القـرار مـن قبـل ديـوان المظـالم وذلـك لـضرورة مقتـضيات سـير 

                                                        

وتــاريخ ) ٤/م(لبيــضاء الــصادر بالمرســوم الملكــي رقــم مــن نظــام رســوم الأراضي ا) ١٣(المــادة  )١(

 بتـاريخ ٣٩٧هـ حيث تم إصدار اللائحـة التنفيذيـة بموجـب قـرار مجلـس الـوزراء رقـم ١٢/٢/١٤٣٧

 .هـ أي خلال القيد الزمني الذي تطلبه النظام٨/٩/١٤٣٧



  
)١١٦٣(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

 عـدم صـحة سريـان ًعدي على المراكز القانونية المكتسبة و أخـيراالمرافق العامة وعدم الت

 )١(.القرار بأثر رجعي

                                                        

الاسـتئناف هـ، رقم القـضية في محكمـة ١٤٣٨ق لعام /٦٤٤/٥رقم القضية في المحكمة الإدارية  )١(

هــ، جـدير بالـذكر أن تلـك الـسابقة ٢٦/٦/١٤٣٩هـ، تاريخ الجلـسة ١٤٣٩س لعام /٧٩٧/٥الإدارية 

 فيما يلي عدم صحة سحب القرار لاستقرار المراكـز "اللاحق"تصلح كأساس أيضا للاستثناء السادس 

 .القانونية



 )١١٦٤(  ءاداري واار اا ر  ان اد  ديوا  

  :ا ادس
  اار اداري 

 أن القــرار الإداري الــسليم والــصحيح لا يجــوز ســحبه مطلقــا اًيــ  القاعــدة المــستقرة قانون 

خـلال المـدة المقـررة وإنما السحب يرد على القرارات القابلة للإبطـال ولكـن بقيـد زمنـي 

للطعن وبفواتها يتحصن القرار وهذا ما ثبت في قضاء ديوان المظالم مـن أن سـحب قـرار 

فـراح وذلـك قبـل انقـضاء ومـضي أمنح رخصة بعد صدور قرار منح الترخيص بإقامة قـصر 

المدة المحددة للطعن أمام ديـوان المظـالم ،يعـد قـرارا صـحيحا لا يـستوجب الطعـن فيـه 

 ومن ثم لا يمكـن سـحبه ومـع ذلـك لا تقـرر لـه مـشروعية ولا يـصدر )١(المظالمأمام ديوان 

 المنطـوي عـلى خطـأ جـسيم القـرار، أمـا )٢(قرار إداري فردي مـستند إليهـا إذا كانـت لائحـة

 )٣(كتسب الحصانةيفيسحب في أي وقت دون مراعاة لأي ضوابط ولا يمكن بأي حال أن 

 العام القاضي بعـدم رجعيـة الإداري دون أعن المبد فضلا عن ذلك أن ورود هذا الاستثناء  

الإداري إلى المـاضي  المساس بالحقوق المكتـسبة ،بمعنـى آخـر و إن قـرر رجـوع القـرار

بد من احترام الحقوق المكتسبة، حيث يـتجلى الأثـر الرجعـي للقـرارات  ولكن مع ذلك لا

لوضـع بقـضاء الإلغـاء، الإدارية في القرار الساحب بخلاف القرار المسحوب وهنـا يـشبه ا

وفي حقيقــة الأمــر أن الرجعيــة هنــا رجعيــة صــورية غــير واقعيــة كــون لم تترتــب آثارهــا في 

الماضي إذ أن شرط السحب مفاده عدم ترتيب حق مكتسب جراء القرار المـسحوب ومـن 

                                                        

ـ، رقــم القــضية في هــ١٤٣٦ق لعــام /٨٠٢/٧ ينظــر في ذلــك رقــم القــضية في المحكمــة الإداريــة )١(

 هـ١٧/٥/١٤٣٨هـ، تاريخ الجلسة ١٤٣٧لعام /ق/٥٥١٥محكمة الاستئناف الإدارية 

هـــ، رقــم ١٤٣٩ لعــام ٧٣٢٧، رقــم القــضية في محكمــة الاســتئناف الإداريــة ٧٩ المجموعــة -)٢(

 هـ١٦/١٠/١٤٤٠هـ، تاريخ الجلسة ١٤٣٩ لعام ٣٩٦الاعتراض 

هــ، رقـم القـضية في ١٤٣٦ق لعـام /١٥٥/٦ة الابتدائيـة  مجموعة الأحكـام الإداريـة، رقـم القـضي)٣(

 هـ٢٧/١٠/١٤٣٦هـ، تاريخ الجلسة ١٤٣٦لعام /ق/٢٥٥٦الاستئناف 



  
)١١٦٥(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

 ومنه أيضا قضاء الديوان بصحة القـرار الإداري الـصادر مـن )١(ثم وقف سريانه إلى الماضي

 بسحب قرارهـا القـاضي بمـنح رخـصة بنـاء "فلاجالأ" التابعة لمحافظة "الأحمر"بلدية 

للمــدعى عليــه ثــم ثبــت لاحقــا تدليــسه وغــشه بالــصك الــذي أوهــم بموجبــه إياهــا ملكيتــه 

للأرض التي صدر بشأنها ترخيص البناء، حيـث أيـد قـضاء المظـالم صـحة قـرار الـسحب 

، كما أن سريان قـرار الـسحب )٢(مكتسبة للمدعي اً أو حقوقاًالصادر منها كونه لم يرتب آثار

 .  يسري على الماضي دون ترتيب أي أثار كما سبق وأوضحنا"القرار الساحب"

                                                        

هـ، رقم القـضية في محكمـة الاسـتئناف ١٤٣٦ق لعام /٨٠٢/٧ رقم القضية في المحكمة الإدارية )١(

 .هـ١٧/٥/١٤٣٨هـ، تاريخ الجلسة ١٤٣٧لعام /ق/٥٥١٥الإدارية 

ــ)٢( ــم الق ــة  رق ــة الإداري ــام /١٠٥٠٨/١ضية في المحكم ــة ١٤٣٥ق لع ــضية في محكم ــم الق ـــ، رق ه

 .هـ٣/١٤٣٨ /١٩هـ، تاريخ الجلسة١٤٣٧لعام /ق/٦٣٤٩الاستئناف الإدارية 



 )١١٦٦(  ءاداري واار اا ر  ان اد  ديوا  

ا ا :  
ا  داريار ا     

،  أثــر رجعــي لــتلافي وتــدارك ذلــك الخلــليحيــث يــستدعي ذلــك إصــدار قــرار لاحــق ذ 

 معالجة ذلك لا تخرج عـن إحـدى فرضـيتي الأولى بإجـازة ومعالجـة والثابت في الفقه أن

وأما الثانيـة فتكـون  ، متخذة القرار ما صاحب قراراها السابق من عيوب وخلل بقرار لاحق

 ما صدر من قرارات معيبـة ممـن لا يملـك الـصفة "صاحبة الصلاحية"بإقرار جهة الإدارة 

ات المعيبة صـادرة مـن جهـة أخـرى غيرهـا والصلاحية في اتخاذها شريطة أن تكون القرار

وذلك على أساس أن الفرضية الأولى السابقة والمشار إليها آنفا عالجت ما صدر منها مـن 

حـث في أحكامـه بقرارات، وأما فيما يلي القضاء الإداري السعودي ومن خلال الـتمعن وال

إذا انطـوت عـلى نجد أنه قد قضى بأن اللـوائح والتـي هـي إحـدى صـور القـرارات الإداريـة 

المتعــين الطعــن فيهــا بالإلغــاء خــلال المــدة المحــددة بــالطعن مــن مخالفــة للقــانون فــإن 

وبفواتها تحصنت ومن ثم لا يمكن الطعن فيها بأي وجه من وجـوه الطعـن الإداري ولكـن 

، إذ لا يصح إصدار قـرارات إداريـة اًيهذا لا يعني مشروعيتها وكونها أصبحت سليمة قانون

 .)١(ستناد عليهاالاوفردية 

 ومنه أيـضا الحكـم القـاضي بـصحة قـرار جهـة الإدارة القـاضي بـرفض تجديـد الترخـيص  

ــدعوى  ــائع ال ــصت وق ــث تلخ ــسعودية، حي ــة ال ــة العربي ــب في المملك ــتثمار للأجان بالاس

الإدارية أن المدعي ينعى على المدعى عليها عدم صحة قراراهـا بـرفض تجديـد تـرخيص 

من ذات الجهـة، حيـث قـضت المحكمـة بـأن تلـك التراخـيص مـن الممنوح له  الاستثمار

وسائل الضبط الإداري وليست دائمة وإنما هي مؤقتة بحسب تحقـق الغـرض منهـا وحيـث 

                                                        

ــة )١( ــم في المجموع ــم الحك ــة )٧٩( رق ــتئناف الإداري ــة الاس ــضية في محكم ــم الق ــام ٧٣٢٧، رق  لع

 .هـ١٦/١٠/١٤٤٠ الجلسة هـ، تاريخ١٤٣٩ لعام ٣٩٦هـ، رقم الاعتراض ١٤٣٩



  
)١١٦٧(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

ًن المدعي كان مقيما بالمملكة ولكنه الآن لـيس مقـيما بهـا فقـد حـسن قـرار جهـة الإدارة إ

 .)١( للقانونبالرفض وذلك بتصحيح قراراها السابق المخالف 

وفي سـابقة أخــرى قــضى فيهــا ديــوان المظـالم تلخــصت وقائعهــا أن المــدعى عليهــا قــد    

 بإضـافة أدوار إضــافية إلى مبنـاه ولكــن بعـد مــضي فـترة تــم اًقامـت بمــنح المـدعي ترخيــص

سحب القرار القاضي بمنح الترخيص وذلك لتعذر إزالة الضرر الذي لحق بجيرانـه، وبعـد 

لإدارية لإلغاء قرار السحب استقر قضاء الديوان عـلى أنـه اختصام المدعي إلى المحكمة ا

صحيح قرارهـا الـسابق متـى ثبـت لهـا أنـه مخـالف تـليس هناك ما يمنع الجهة الإدارية مـن 

 )٢( .للقانون

 القــضاء الــسعودي لا يجــوز مــا نــشأ مخالفــا للقــانون يلاحــظ أن ًتأسيــسيا عــلى مــا تقــدم 

م لا يضفي عليـه المـشروعية وإنـما يمكـن إصـدار وبالتالي لا يقرر صحته أو إجازته ومن ث

قـرار لاحــق بالتــصحيح لمــا صـدر منهــا معيبــا وبــأثر رجعـي ولكــن مــضمونه إلغــاء القــرار 

السابق مع التنبيه أن السابقة الأخيرة في فترة سابقة ومن ثم هناك عدول في أحكـام الـديوان 

 .ة من جهة الإداراًأي يصحح قرر سابق معيب صادر–بهذا الخصوص 

 

 

 

                                                        

ق /٣٦٠/١مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية الـصادرة عـن ديـوان المظـالم، القـضية الابتدائيـة  )١(

هــ، تـاريخ الجلـسة ١٤٣٦ق لعـام /٥٨١٩هـ، رقم القضية في محكمـة الاسـتئناف الإداريـة ١٤٣٦لعام 

 .هـ٢٠/١/١٤٣٧

 لعــام ٢/إ/د/٩١، رقــم الحكــم الابتــدائي هـــ١٤٣٢ق لعــام /٢٤٣٠/١٠رقــم القــضية الابتدائيــة  )٢(

 .هـ١٦/١/١٤٣٦هـ، تاريخ الجلسة ١٤٣٥س لعام /٦٤٩٥/٢هـ، رقم قضية الاستئناف ١٤٣٥



 )١١٦٨(  ءاداري واار اا ر  ان اد  ديوا  

ا  

بعد استعراض مبدأ عدم رجعية القـرار الإداري واسـتثناءات ذلـك في الفقـه المقـارن ثـم    

تطبيقاته في النظام الإداري وأحكام جهة القضاء الإداري السعودي خلصت إلى مجموعـة 

 :  من النتائج والتوصيات تتلخص في

أو :ا:  

عية القرار الإداري والاسـتثناءات الـواردة عليـه أقر النظام والقضاء السعوديان مبدأ رج -١

 .مع ضرورة الالتزام ببعض الضوابط سواء ما تعلق بحالتها أو ضوابط إعمالها

 المنظم السعودي أقر بفكرة الحقـوق المكتـسبة كمانـع لعـدم رجعيـة القـرار الإداري  -٢

بـين للماضي شريطة ألا يكون مـصدر تلـك الحقـوق ناشـئ عـن غـش أو تحايـل أو تواطـؤ 

 .المستفيد والجهة الإدارية

يمكن رجعية القرار الإداري بدرجة تؤثر على الحقوق المكتسبة في الماضي إذا كـان  -٣

بدواعي التقصير المتسبب فيه الموظـف الـذي بـاشر إجـراءات تعيـين مـن لم يكمـل فـترة 

 .الحظر المقررة انونا قبل التحاقه بوظيفة معينة

شوبة بـأي مـن عيـوب الرضـا مـع مراعـاة القواعـد الموافقة الخطية الصريحة غير المـ -٤

 .العامة الخاصة بالرضا مدعاة لرجعية القرار الإداري مساسا بحقوق مكتسبة في الماضي

عــدم الالتــزام بالأنظمــة التــي تقــررت الحقــوق المكتــسبة بمقتــضاها يجعلهــا عرضــة  -٥

ة والتعلـيمات لفقدانها كـأثر لرجعيـة القـرار الإداري طالمـا كانـت تلـك القواعـد والأنظمـ

صــحيحة وفقــا للدســتور أو القــانون بحــسب الحــال وإعمالهــا في إطــار الــسلطة المقــررة 

 .لصاحب الصلاحية

ــلي في حــالات  -٦ ــة الموظــف الفع صــغر الــسن، عــدم "إقــرار النظــام الــسعودي بنظري

استيفاء المدة المقررة للحظـر في إعـادة التعيـين، أو الاسـتمرار في واجبـات الوظيفـة بعـد 

 "ن التقاعد، من سحبت منه الجنسية العربية السعوديةبلوغه س



  
)١١٦٩(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

إعــمال رجعيــة القــرار الإداري بــأثر رجعــي لا ينحــصر فقــط في إلغــاء القــرار الإداري  -٧

المعيب وإنما يتعداه إلى إلزام من أصدره بإصدار قرارات تستوعب الأضرار التـي لحقـت 

 بالمتضرر جراء القرارات المعيبة 

 القانون فإن من المتعـين الطعـن فيهـا بـأي مـن وجـوه الطعـن اللائحة المعيبة بمخالفة -٨

المقـررة وبفــوات مـدة الطعــن لا يعنـي مــشروعيتها وكونهـا أصــبحت سـليمة قانونــا، إذ لا 

 .يصح إصدار أي قرارات إدارية فردية بالاستناد عليها

يمكن إصدار قرار إداري لاحق بالتصحيح لما صـدر منهـا معيبـا وبـأثر رجعـي ولكـن  -٩

  إلغاء القرار السابق مضمونه

م :تا:  

يوصي بخضوع المعين في وظيفة قبل إتمام فترة الحظر المقـررة قانونـا لفـترة اختبـار  -١

لتنفيذيـة للمـوارد  مـن اللائحـة ا٣٧ من المادة "ب "وهي ذات الأحكام الواردة في الفقرة 

البشرية وذلك في حالة تم اكتشاف حقيقة وضعه في وقت لاحـق أتـم فيهـا الفـترة المقـررة 

 .للحظر

ــه  -٢ ــدأ عــدم رجعيــة القــرار الإداري والاســتثناءات الــواردة علي الــنص صراحــة عــلى مب

وضوابط إعماله في نص واحد يجمع شـتاته المتفرقـة بـين النـصوص والأحكـام القـضائية 

 . الآثار والنتائج المترتبة عليهوذلك لعظم



 )١١٧٠(  ءاداري واار اا ر  ان اد  ديوا  

   اا وادر
أو :مما ا  

طه السيد الرشيدي، النظام الجزائي السعودي، القسم العـام، مطـابع المـشهوري، مـصر، .د -
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 .١٩٩٣النيلين، كلية القانون،جامعة 

م :رةث اا  

إسماعيل صعصاع غيدان وآخر، التعريف بمبدأ عدم رجعيـة القـرارات الإداريـة، مجلـة . أد -

المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد الثاني عشر، الـسنة الثانيـة عـشر، منـشور 
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عبد العزيز عبد المعطي علوان، دور القـضاء في الحـد مـن الأثـر الرجعـي لحكـم الإلغـاء،  -

ــد  ــرع الخرطوم،المجل ــاهرة، ف ــة، جامعــة الق ــة القانوني ــة، المجل ــة مقارن ، ٨دراســة تحليلي

 pdf، منشور بنظام ٢٠٢٢، سنة نوفمبر ١٠العدد

https://search.mandumah.com/Record/1063007  

رمضاني فاطمة الزهراء، إشكالية الاختيار بين الأثـر المبـاشر والرجعـي لقـرارات المجلـس . د

، مجلــة أفــاق ٢٠١٦ مــن دســتور ٩١/٢الدســتوري الجزائــري الــصادرة في إطــار المــادة 

منـشور بنظـام .  ٢٠١٨جـوان ،، ١٢للعلوم، جامعة زيان عاشور، الجلفـة، الجزائـر، العـدد 

pdf 
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/52828  



  
)١١٧١(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

يمينة خضار، الأثر الرجعي للقـرارات الإداريـة، مجلـة الباحـث للدراسـات الأكاديميـة، . د -

 PDFمنشور بنظام . ٢٠١٧العدد الحادي عشر، جوان 

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/24886 

 : ر "راهد"  

فرنـسا، : أحمد محمد فارس النوايسة، مبدأ عدم رجعيـة القـرارات الإداريـة دراسـة مقارنـة -

ــمان  ــة ع ــا، جامع ــة العلي ــات القانوني ــة الدراس ــة لكلي ــوراه مقدم ــالة دكت مــصر، الأردن، رس

  pdf منشور بنظام ٢٠٠٩العربية، الأردن ،

http://search.mandumah.com/Record/635585 
  

  ام واا واارات: را

 ١٤٣٥ / ١ / ٢٢بتاريخ  ) ٢/م( مرسوم ملكي رقم  -١

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/c5226475-ea54-
411f-bc3d-f12d4f066d96?lawId=8f1b7079-a5f0-425d-b5e0-
a9a700f26b2d 

 ــهـ١٤٤٠/١١/١٣وتاريخ  ) ١٢٨/م( مرسوم ملكي رقم  -٢

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/4456ec21-1e2c-
419f-8435-aa9800b999ff?lawId=24c563f9-7292-49c8-b0fb-
aa9800b999f1  

ـ مـن نظـام المرافعـات ــهـ٢٢/١/١٤٣٥وتـاريخ ) ١/م(المرسوم الملكـي رقـم  -٣

 الشرعية

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f0eaae46-
9f84-40ee-815e-a9a700f268b3/1  

خطــاب ديــوان رئاســة مجلــس الــوزراء بــشأن تبليــغ الموافقــة عــلى اللائحــة رقــم  -٤

 ،ـ ـهـ٢/٦/١٤١٢ر بتاريخ /٧/٧٦٨٩

https://dfpa.ksu.edu.sa/sites/dfpa.ksu.edu.sa/files/imce_images/4.d
oc  

 .ــهـ٤/١٠/١٤٣٥بتاريخ ) ٦١(المرسوم الملكي رقم - -٥



 )١١٧٢(  ءاداري واار اا ر  ان اد  ديوا  

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9da91b16-
62ba-41d8-b6f7-a9a700f21d07/1#  

 ٤٨/ مرسوم ملكي مـهـ١٣٩٧نظام الخدمة المدنية  -٦

-77fe7fe1/LawDetails/Laws/BoeLaws/sa.gov.boe.laws://https
89/1#a23f700a9a-561a-fae4-349d  

 ــهـ١٤٤٢  نظام الخدمة المدنية  -٧

https://hrsd.gov.sa/ar/policies/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9
%85-
%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8
%A9-0 

ـ ــهـ٢٣/٨/١٤٢٦بتـاريخ ) ٥١/م(نظام العمل الصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم  -٨

ـ والمعـدل بالمرسـوم ـهـ١٢/٥/١٤٣٤وتاريخ ) ٢٤/م(كي رقم المعدل بالمرسوم المل

) ١٣٤/م( المعدل بالمرسوم الملكـي رقـم ٢٢/٢/١٤٤٠وتاريخ ) ١٤/م(الملكي رقم 

 ٢٧/١١/١٤٤٠وتاريخ 

https://hrsd.gov.sa/ar/policies/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9
%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-0 

 وتاريخ) ٤٣/م(نظام تطبيق كود البناء السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم  -٩

 نظام رسوم الاراضي البيضاء+ 

https://momrah.gov.sa/ar/regulations?pageNumber=1 

 ."٢٠١٩الدستور المصري المعدل في  - ١٠

https://manshurat.org/node/14675 

وتـــاريخ ) ١٨/م(نظــام الانــضباط الـــوظيفي الــصادر بالمرســوم الملكـــي رقــم  - ١١

 .ــهـ٨/٢/١٤٤٣

-4986f896/LawDetails/Laws/eLawsBo/sa.gov.boe.laws://https
1/eb2eae500ada-938b-76c4-b334  



  
)١١٧٣(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

ــدني  - ١٢ ــد الم ــام التقاع ــم م١٣٩٣نظ ــي رق ــوم الملك ــصادر بالمرس ــاريخ ٤١/ ال  بت

 ــهـ٢٩/٧/١٣٩٣

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/859d4e56-
627b-4766-a7aa-a9a700f23975/1#  

ــــم أ - ١٣ ــــي رق ــــالأمر الملك ــــصادر ب ــــم ال ــــاسي للحك ــــام الأس ــــاريخ ٩٠/النظ  بت

 .ــهـ٢٧/٨/١٤١٢

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/16b97fcb-
4833-4f66-8531-a9a700f161b6/1# 

نظـــام المنافـــسات والمـــشتريات الحكوميـــة الـــصادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم  - ١٤

 .ــهـ١٣/١١/١٤٤٠وتاريخ ) ١٢٨/م(

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/24c563f9-
7292-49c8-b0fb-aa9800b999f1/1# 

نظـــام المنافـــسات والمـــشتريات الحكوميـــة الـــصادر بالمرســـوم الملكـــي رقـــم  - ١٥

 ــهـ٤/٩/١٤٢٧وتاريخ ) ٥٨/م(

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c2c05ee1-
201a-48de-91e7-a9a700f2d14f/1# 

وتـاريخ ) ٦١(ـ الـصادر بالمرسـوم الملكـي رقـم ـهـ١٤٣٥ظام المجالس البلدية ن - ١٦

 .ــهـ٤/١٠/١٤٣٥

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9da91b16-
62ba-41d8-b6f7-a9a700f21d07/1  

) ١١٣/م(ـ الصادر بالمرسوم الملكي رقـم ـهـ١٤٣٨نظام ضريبة القيمة المضافة  - ١٧

 ـهـ٢/١١/١٤٣٨بتاريخ 

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f98f4238-
0289-4891-8a22-a9a700f1f538/1# 

ــــصادر بالمرســــوم الملكــــي رقــــم  - ١٨ ــــدخل ال ــــة ال ــــاريخ ) ١/م(نظــــام ضريب وت

 ٦/٣/٢٠٠٤ـ الموافق ـهـ١٥/١/١٤٢٥



 )١١٧٤(  ءاداري واار اا ر  ان اد  ديوا  

https://laws.boe.gov.sa/boelaws/laws/lawdetails/23576008-1ce4-
4685-ac3e-a9a700f2cb02/1  

ــوزا - ١٩ ــالقرار ال ــصادرة ب ــدخل ال ــة ال ــام ضريب ــة لنظ ــم اللائحــة التنفيذي  ١٥٣٥ري رق

 ــهـ١١/٦/١٤٢٥وتاريخ 

https://zatca.gov.sa/ar/RulesRegulations/Taxes/Pages/IncomeTaxla
w.aspx  

تــاريخ  و٧٠٢٧٣اللائحــة التنفيذيــة لنظــام العمــل الــصادرة بــالقرار الــوزاري رقــم  - ٢٠

 ــهـ١١/٤/١٤٤٠

https://hrsd.gov.sa/ar/decisions  

 ١٢٧اللائحة التنفيذية لنظام المرافعـات أمـا ديـوان المظـالم الـصادرة بقـرار رقـم  - ٢١

 .ـ من مجلس القضاء الإداريـهـ٢٦/١٢/١٤٣٥وتاريخ 

https://www.bog.gov.sa/AdministrativeJusticeCouncil/RulesAndR
egulations/Pages/RulesAndRegulations-06.aspx 

 اللائحة التنفيذية للموارد البشرية - ٢٢

https://hrsd.gov.sa/ar/policies/%D8%A7%D9%84%D9%84%D
8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D
8%B0%D9%8A%D8%A9-
%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8
%AF-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D
8%A9 

اللائحة التنفيذيـة لنظـام رسـوم الأراضي البيـضاء الـصادرة بموجـب قـرار مجلـس  - ٢٣

 ــهـ٨/٩/١٤٣٧ بتاريخ ٣٩٧الوزراء رقم 

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/d4ae4834-
f19a-48b5-8577-a9a700f21e14/1 

ــوزاري  - ٢٤ ــالقرار ال ــصادرة ب ــة ال ــالس البلدي ــام المج ــة لنظ ــة التنفيذي  ١٨٨٨٨اللائح

 ــهـ٢٥/٢/١٤٣٧وتاريخ 

https://momrah.gov.sa/ar/regulations?pageNumber=3&type=221 



  
)١١٧٥(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  

ــم  - ٢٥ ــوزاري رق ــرار ال ــاريخ ١٤٢٩٠٦الق ــهـ١٣/٨/١٤٤١ وت ــيم ـ ــوعه تنظ ـ وموض

 العلاقة التعاقدية بين صاحب المنشأة والعاملين لديه

https://twitter.com/decisioon/status/1247158207618805763?la
ng=ar 

وزارة المـوارد البـشرية –من اللائحة التنفيذية ) ٤١(المذكرة التفسيرية للمادة رقم  - ٢٦

 . والتنمية الاجتماعية

https://hrsd.gov.sa/ar/policies/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8
%B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8
%B1%D9%8A%D8%A9-
%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-
%D8%B1%D9%82%D9%85-41-%D9%85%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8
%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8
%B0%D9%8A%D8%A9 

والتجزئـة  لدليل الإرشادي المحدث لتوطين منافذ البيع في قطاع تجـارة الجملـةا - ٢٧

 وزارة الموارد البشرية –

https://hrsd.gov.sa/ar/policies/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D
9%84%D9%8A%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D
8%AF%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%91%D8%AF%D
8%AB-
%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%86-
%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-
%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-
%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A9-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B2%
D8%A6%D8%A9 



 )١١٧٦(  ءاداري واار اا ر  ان اد  ديوا  

 وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية–لائحة الوظائف الصحية  - ٢٨

https://hrsd.gov.sa/ar/policies/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8
%AD%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9
%81-
%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9 

  

 :ان اد  درةا داردئ اوا ا   

، س المجلد الخام١٤٢٦ _١٤٠٢موعة الأحكام والمبادئ الإدارية  للأعوام مج -١

 المجلد الرابع، المجلد الثاني
https://www.bog.gov.sa/ScientificContent/JudicialBlogs/AA1402-
1426/Pages/default.aspx 

 المجلد الثالث،  ـه١٤٢٧مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام  -٢

https://www.bog.gov.sa/ScientificContent/JudicialBlogs/Blog1427
/Pages/default.aspx 

 المجلد الخامس، ـه١٤٣٧مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام  -٣

http://www.bog.gov.sa/ScientificContent/JudicialBlogs/1437/Page
s/default.aspx 

 المجلد الثاني،  هـ١٤٣٨ مجموعة الأحكام والمبادئ الإدارية لعام  -٤

http://www.bog.gov.sa/ScientificContent/JudicialBlogs/1438/Pages

/default.aspx  



  
)١١٧٧(  مموا ث اا  دن ارا  ارإ  ٢٠٢٣ -١٤٤٤  
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al'utruhat lildirasat alqanuniati, dar al'utruhat lilnashr alealami, 
almujalad alkhamis, aleadad althaani, adhar 2020.  
http://search.mandumah.com/Record/1147033  
• eabd aleaziz eabd almueti eulwan, dawr alqada' fi alhadi min 
al'athar alrajeii lihukm al'iilgha'i, dirasat tahliliat muqaranati, 
almajalat alqanuniati, jamieat alqahirati, fare alkhartumu,almujalad 
8, aleudadu10, sanat nufimbir 2022, manshur binizam pdf  
https://search.mandumah.com/Record/1063007  
• da. ramadani fatimat alzahra', 'iishkaliat alaikhtiar bayn al'athar 
almubashir walrajeii liqararat almajlis aldusturii aljazayirii 
alsaadirat fi 'iitar almadat 91/2 min dustur 2016, majalat 'afaq 
lileulumi, jamieat zayaan eashur, aljulfat, aljazayar, aleadad 12, 
jwan ,2018. manshur binizam pdf  
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/52828  
• da. yaminat khadari, al'athar alrajeii lilqararat al'iidariati, majalat 
albahith lildirasat al'akadimiati, aleadad alhadi eashr, jwan 2017. 
manshur binizam PDF  
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/24886  
3: rasayil jamieia "dukturah"  
• 'ahmad muhamad faris alnawaysat, mabda eadam rajeiat alqararat 
al'iidariat dirasat muqaranati: fransa, masr, al'urduni, risalat 
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dukturah muqadimatan likuliyat aldirasat alqanuniat aleulya, 
jamieat eaman alearabiat, al'urduni ,2009 manshur binizam pdf  
http://search.mandumah.com/Record/635585  
4: al'anzima wallawayih walqararat  
• marsum malakiun raqam ( mi/2 ) bitarikh 22 / 1 / 1435  
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/c5226475-ea54-
411f-bc3d-f12d4f066d96?lawId=8f1b7079-a5f0-425d-b5e0-
a9a700f26b2d  
• marsum malakiun raqm ( ma/128 ) watarikh 1440/11/13h  
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/4456ec21-1e2c-
419f-8435-aa9800b999ff?lawId=24c563f9-7292-49c8-b0fb-
aa9800b999f1  
• almarsum almalakii raqm (m/1) watarikh 22/1/1435hi min nizam 
almurafaeat alshareia  
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f0eaae46-9f84-
40ee-815e-a9a700f268b3/1  
• khitab diwan riasat majlis alwuzara' bishan tabligh almuafaqat 
ealaa allaayihat raqm 7/7689/r bitarikh 2/6/1412h ,  
https://dfpa.ksu.edu.sa/sites/dfpa.ksu.edu.sa/files/imce_images/4.doc  
• -almarsum almalakiu raqam (61) bitarikh 4/10/1435hi.  
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9da91b16-
62ba-41d8-b6f7-a9a700f21d07/1#  
• nizam alkhidmat almadaniat 1397h marsum malakiun mi/48  
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/1fe7fe77-d349-
4fae-a561-a9a700f23a89/1#  
• nizam alkhidmat almadaniat 1442h  
https://hrsd.gov.sa/ar/policies/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%
85-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A%D8%
A9-0  
• nizam aleamal alsaadir bialmarsum almalakii raqm (m/51) 
bitarikh 23/8/1426hi almueadal bialmarsum almalakii raqm (m/24) 
watarikh 12/5/1434hi walmueadal bialmarsum almalakii raqm 
(m/14) watarikh 22/2/1440 almueadal bialmarsum almalakii raqm 
(m/134) watarikh 27/11/1440  
https://hrsd.gov.sa/ar/policies/%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%
85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84-0  
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• nizam tatbiq kud albina' alsueudii alsaadir bialmarsum almalakii 
raqm (m/43) watarikh  
• + nizam rusum alaradi albayda'  
https://momrah.gov.sa/ar/regulations?pageNumber=1  
• aldustur almisrii almueadal fi 2019".  
https://manshurat.org/node/14675  
• nizam aliandibat alwazifii alsaadir bialmarsum almalakii raqm 
(m/18) watarikh 8/2/1443hi.  
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/896f4986-
334b-4c76-b938-ada500eae2eb/1  
• nizam altaqaeud almadanii 1393 alsaadir bialmarsum almalakii 
raqm mi/41 bitarikh 29/7/1393h  
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/859d4e56-
627b-4766-a7aa-a9a700f23975/1#  
• alnizam al'asasii lilhukm alsaadir bial'amr almalakii raqm 'a/90 
bitarikh 27/8/1412h.  
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/16b97fcb-
4833-4f66-8531-a9a700f161b6/1#  
• nizam almunafasat walmushtarayat alhukumiat alsaadir 
bialmarsum almalakii raqm (m/128) watarikh 13/11/1440h.  
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/24c563f9-
7292-49c8-b0fb-aa9800b999f1/1#  
• nizam almunafasat walmushtarayat alhukumiat alsaadir 
bialmarsum almalakii raqm (m/58) watarikh 4/9/1427h  
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/c2c05ee1-
201a-48de-91e7-a9a700f2d14f/1#  
• nizam almajalis albaladiat 1435hi alsaadir bialmarsum almalakii 
raqm (61) watarikh 4/10/1435h. 
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/9da91b16-
62ba-41d8-b6f7-a9a700f21d07/1  
• nizam daribat alqimat almudafat 1438hi alsaadir bialmarsum 
almalakii raqm (m/113) bitarikh 2/11/1438h  
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/f98f4238-0289-
4891-8a22-a9a700f1f538/1#  
• nizam daribat aldakhl alsaadir bialmarsum almalakii raqm (m/1) 
watarikh 15/1/1425hi almuafiq 6/3/2004  
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https://laws.boe.gov.sa/boelaws/laws/lawdetails/23576008-1ce4-
4685-ac3e-a9a700f2cb02/1  
• allaayihat altanfidhiat linizam daribat aldakhl alsaadirat bialqarar 
alwizarii raqm 1535 watarikh 11/6/1425h  
https://zatca.gov.sa/ar/RulesRegulations/Taxes/Pages/IncomeTaxla
w.aspx  
• allaayihat altanfidhiat linizam aleamal alsaadirat bialqarar 
alwizarii raqm 70273 watarikh 11/4/1440h  
https://hrsd.gov.sa/ar/decisions  
• allaayihat altanfidhiat linizam almurafaeat 'amaa diwan almazalim 
alsaadirat biqarar raqm 127 watarikh 26/12/1435hi min majlis 
alqada' al'iidari.  
https://www.bog.gov.sa/AdministrativeJusticeCouncil/RulesAndRe
gulations/Pages/RulesAndRegulations-06.aspx  
• allaayihat altanfidhiat lilmawarid albasharia  
https://hrsd.gov.sa/ar/policies/%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%
A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8
%B0%D9%8A%D8%A9-
%D9%84%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%
AF-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8
%A9  
• allaayihat altanfidhiat linizam rusum al'aradi albayda' alsaadirat 
bimujib qarar majlis alwuzara' raqm 397 bitarikh 8/9/1437h  
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/d4ae4834-f19a-
48b5-8577-a9a700f21e14/1  
• allaayihat altanfidhiat linizam almajalis albaladiat alsaadirat 
bialqarar alwizarii 18888 watarikh 25/2/1437h  
https://momrah.gov.sa/ar/regulations?pageNumber=3&type=221  
• alqarar alwizariu raqm 142906 watarikh 13/8/1441hi 
wamawdueuh tanzim alealaqat altaeaqudiat bayn sahib almunsha'at 
waleamilin ladayh  
https://twitter.com/decisioon/status/1247158207618805763?lang=ar  
• almudhakirat altafsiriat lilmadat raqm (41) min allaayihat 
altanfidhiat -wizarat almawarid albashariat waltanmiat 
alaijtimaeiati.  
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https://hrsd.gov.sa/ar/policies/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%
B0%D9%83%D8%B1%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8
%B1%D9%8A%D8%A9-
%D9%84%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9-
%D8%B1%D9%82%D9%85-41-%D9%85%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8
%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8
%B0%D9%8A%D8%A9  
• aldalil al'iirshadiu almuhdith litawtin manafidh albaye fi qitae 
tijarat aljumlatwaltajziat -wizarat almawarid albasharia  
https://hrsd.gov.sa/ar/policies/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%
84%D9%8A%D9%84-
%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8
%AF%D9%8A-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%91%D8%AF%D8
%AB-
%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%86-
%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B0-
%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-
%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-
%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A9-
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D8
%A6%D8%A9  
• layihat alwazayif alsihiyat -wizarat almawarid albashariat 
waltanmiat alaijtimaeia  
https://hrsd.gov.sa/ar/policies/%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%
AD%D8%A9-
%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9
%81-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%8A%D8%A9  
5: majmueat al'ahkam walmabadi al'iidariat alsaadirat ean 
diwan almazalim  
• majmueat al'ahkam walmabadi al'iidariat lil'aewam 1402_ 1426  
• almujalad alkhamisi, almujalad althaani, almujalad alraabie  
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https://www.bog.gov.sa/ScientificContent/JudicialBlogs/AA1402-
1426/Pages/default.aspx  
• majmueat al'ahkam walmabadi al'iidariat lieam 1427h, almujalad 
althaalith  
https://www.bog.gov.sa/ScientificContent/JudicialBlogs/Blog1427/
Pages/default.aspx  
• majmueat al'ahkam walmabadi al'iidariat lieam 1437h, almujalad 
alkhamis  
http://www.bog.gov.sa/ScientificContent/JudicialBlogs/1437/Pages
/default.aspx  
• majmueat al'ahkam walmabadi al'iidariat lieam 1438 , almujalad 
althaani  
http://www.bog.gov.sa/ScientificContent/JudicialBlogs/1438/Pages
/default.aspx 
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 س ات

:.......................................................................................................١١٢٣  

ع ا ١١٢٤.........................................................................................:أ  

إا :...............................................................................................١١٢٤  

اف ا١١٢٥................................................................................................:أ  

ا :...............................................................................................١١٢٥  

ا :..................................................................................................١١٢٦  

ت ارا١١٢٦............................................................................................:ا  

ا :..................................................................................................١١٢٧  
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مع ات: اك اإر ...........................................................................١١٣٨  

  ١١٤٣..............................................:ا إل ا  ا اءا  :ما ا
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مع اا  : اا ا ظ  م ا مما ا١١٤٦........................... ا  

ما ا   :دا ا ا  داريار اا ب رى ا...........................١١٤٨  

  ١١٤٩...............................................أن  ا  أ ر اار اداري:  ا اول

ما ا :ان اد   ار إداري ء١١٥١......................................................إ  

ا ا :ا   ن ا ت ا١١٥٦.............................................ا  

اا ا : ار إداري ةة واا دارارات ا١١٥٨.........................................ا  

ا اد:  اواط م ا اا   ا  أو ط  ارات إدار.........١١٦١  

  ١١٦٤......................................................................... اار اداري: ا ادس

ا ا  :ا  داريار ا   ..................................................١١٦٦  

١١٦٨.......................................................................................................ا  

أو :١١٦٨.................................................................................................:ا  

م :ت١١٦٩.............................................................................................:ا  
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